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في الفة 
مي المعاصر 


/ا177100121 6011© أ قط قا كح الا 
لإ"امعط1 اهوعا عأحدحاذا 


فيليسيتاس أوبويس 
5 الام 0 35غ]أءأاءط] 
ترجمة 

محمد أنيس مورو”) 


0"زها/ا كأدثة لع ندحطه الا 


قدمت نسخة مختصرة من هذا البحث خلال نذوة جامعة 'يال' حول الشريعة في السياق المعاصر: 'تساؤلات بخصوص 

الخطاب المعياري في الإسلام' في 9-8 فبراير 2003. أود أن أشكر أحمد دلال وفرنك غريفل ودفيد باورز وسائر المراجعين 

المجهولين ١‏ 'الشريبعة الإسلامية والمجنمع' لما قدموه من ملاحظات قيمة حول هذا البحث. 

9# انظن 

7 .122 ,(1996 بووعم5 لإغأكمع/اتصنا عولط صنق نعول أ طمموع) غطونهط! عتمقاذا مععلوالا مأ مم 12018 وملامتطغع8 ,مسرمع8 اعامهم 
. (1) مترجم وباحث في اللسانيات. المعهد العالي للغات. (تونس). البريد الإلكتروني: 00.77ة/اه5أ001703. 
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ملكخكص 

أتناول بالبحث في هذا المقال 
مفهوم المصلحة في النظرية 
الفقهية الإسلامية المعاصرة. 
بعد استعراض عدد من المقاربات 
التي اعتنت بالمصلحة على غرار ما 
صاغه الغزالي وفخر الدين الرازي 
والقرافي والطوفي والشاطبي. 
أتناول بالدرس الكتابات المهتمة 
بالمصلحة التي ألّفها عدد من 
الفقهاء البارزين بداية من نهاية 
القرن 19/13 وحتى ثمانينات القرن 
3/ ستينات القرن 20. وهم 
القاسمي ورشيد رضا والمحمصاني 
وعلال الفاسي وخلداف والبوطي. 
تظهر نتائج البحث أن رُوّاد الإصلاح 
خيّروا تبني مقاربة الطوفي القائمة 
على فهم موسع لدور المصلحة 
في التشريع. وفي المقابل. مال 
الفقهاء الذين ظهروا في مرحلة 
لاحقة إمَا إلى الدعوة إلى تبني 
الشاطبي. أو إلى المناداة باعتماد 
مقاربة تفرض المزيد من القيود على 
استعمال المصلحة. تأسيا بطرح 
الغزالي والرازي. لم تكن منهجية 
الفقهاء في إعمال قاعدة المصلحة 
اعتباطية. بل قامت على عدد من 
الاعتبارات. أخصّها نوعية الدراسة 
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والظروف التاريخية السائدة. 


نتطرق في هذا المقال إلى مفهوم 
المصلحة في النظرية الفقهية 
الإسلامية المعاصرة. سأستعرض 
في البداية مختلف المقاربات لنظرية 
المصلحة التي أرساها كل من 
الغزالي وفخر الدين الرازي والقرافي 
والطوفي والشاطبي. لأمرٌ لاحقا إلى 
التعليق على مجموعة من المصنفات 
التي اهتمت بهذه المسألة وألفها 
كبار الفقهاء المسلمين في الفترة 
الممتدة بين القرن 13(19ه) وستينيات 
القرن العشرين (من 1380 إلى 1389 ه). 
وأعني تحديدًا القاسمي ورشيد رضا 
والمحمصاني وعثال الفاسي وخلّاف 
والبوطي. كانت مقاربة الطوفي 
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن 
رؤاد الإصلاح كانوا يميلون إلى فهم 
الطوفي الموستّع لمبداً المصلحة 
في عملية التشريع. وفي المقابل. 
فإن الفقهاء الذين ظهروا في فترة 
لاحقة كانوا على ضربين: فمنهم 
ذهب إليه الشاطبي. ومنهم من 
كان شديد التحفظ في إعمال مبدأً 
المصلحة فقيّدوه بقيود واضحة 
على غرار الغزالي والرازي. وتحسن 


الإشارة إلى أن وجهة نظر الفقهاء 
حيال قضية المصلحة لم تكن 
اعتباطية. بل ارتبطت بمجموعة من 
العوامل أهمها التعليم الذي تلقاه 
الفقيه ومكانته الشخصية والظروف 
التاريخية. 


فنذ أؤاخر القنرن 19/13 الشغهل 
الفقهاء المسلمون كثيرًا بنظرية 
المصلحة وخاضوا فيها مطوّنًا. والحق 
أن الخوض في هذه القضية لم يقتصر 
على الفقهاء فحسب. بل شهدنا 
صدور الكثير من المؤلفات التي اعتنت 
بهذه القضية بدءًا بالمؤلفات التي 
عتنت بعلم الحديث2. وصونًا إلى 
لكنابات التي تعنى بصياغة التوصيات 


لخاصة بالسياسات العامة0. وتعني 


وتَترجَم في الانجليزية غالبا ب عذاطنام 
(3) انظن 


0131م مراع مه 08 5ع قا/ط ,الملا .0 صط©طه[ 3050 مغأدمموع .ا مطول 
.2 ,(2001 بووع26 /إأأوتزع/اأصنا 07010 :10ه0])ا0 ) محقاذا 


17/1 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر 


أ5ع10167 4*1 (المصلحة العامة) رغم 
أن المصطلح العربي أقرب في دلالته 
إلى معنى الرفاه والرخاء الاجتماعي"©. 


كثير التناول في الخطاب الفقهي المعاصر 
وهذا راجع إلى الكثير من الأسباب. أهمقها 
أن الفقهاء رأوا في المصلحة منذ القرن11/5 
تجسيدًا لمقاصد الشريعة. ومن أسباب 
ذلك أيضًا أن المصلحة يمكن أن تُتخذ 
وسيلة للتجديد الفقهي: فمن المعلوم أن 
معضلة مزمنة جراء اعتمادها على مصادر 
تشريع (القران والسنة) تتضمن أحكامًا 
متناهية مقارنة بالمستجدات اللامتناهية 
التي تطرأ على الحياة اليومية للمسلمين. 
وإنْ إعمال مبدأ المصلحة من شأنه أن يضع 
على ذمة الفقهاء إطارًا يسمح لهم بإيجاد 
حل لهذه المعضلة. وبهذا المعنى. فإن 
المصلحة تضفي شرعية على الأحكام التي 
يستنبطها الفقهاء وتسمح لهم بالإجابة 
على الأسئلة التي لم يرد فيها نص من 
كتاب أو سنة. وترتبط أساسًىا درجة التجديد 
(4) يرى الكثيرون ضرورة أن يترجم مصطلح 'المصلحة' ب 
' 1066654 ع ذاطنام' عندما تشير إلى جواز إصدار السلطات 
السياسية أحكامًا تصب في مصلحة العامة في المجال 
استنادًا إلى المصلحة. فينبغي هنا حذف كلمة 'عامة؛ لأنها 
حالات مخصوصة وفردية. 

(5) نظرًا لاستحالة ترجمة مصطلح 'مصلحة' بكلمة 
انجليزية واحدة تفيد المعنى ذاته. خيّرت استعمال 
المصطلح العربي. 
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الفقهي الممكن تحقيقها عن طريق إعمال 
المصلحة بالغاية التي يمكن أن تحفقها 
المصلحة ضمن التصور العام الذي يحمله 
الفقيه عن الشرع. سأخصص هذا المقال 
لدراسة مفهوم المصلحة وبيان الكيفية 
التي فَهِم بها عدد من الفقهاء البارزين 
هذا المبدأ الفقهي في العصر الحديث. 
وسأقتصر في مقالي هذا على دراسة 
مؤلفات مجموعة من أهم المصنفين 
العرب بداية من القرن 19/14 وحتى النصف 
الثاني من القرن 20/14. وإلى جانب ذلك. 
سأسعى إلى بيان تأثير الملابسات التاريخية 
ومكانة الفقيه الاجتماعية في طريقة تناوله 
لقضية المصلحة. وسأحاول كذلك أن 
أبيّن المنهجية التي اعتمدها الفقهاء في 
إدراج مبدأ المصلحة ضمن الإطار العام 
لمنظومة القواعد الفقهية. ولتحقيق ذلك. 
سأستعرض في البداية السمات الأساسية 
للوضع السائد أواخر القرن 19/13. وهي فترة 
شهدت دعوات صريحة للإصلاح. ثم سأقدم 
ملخّصَا لنظريات علماء أصول الفقه خلال 
الحقبة الوسيطة). خاصة وأن الفقهاء 
المحدثين قد تأثروا بمقارباتهم المختلفة 
لقضية المصلحة. وفي الأخير سأهتم على 
وجه الخصوص بمختلف التفسيرات التي 
طرحها الفقهاء المعاصرون للمصلحة. 


(6) أستند هنا إلى تقسيم هودغسون (8009500) حيث 
'الحقبة الوتسيظة"” ته الفترة ٠١‏ تدة من 945 إلى 
3 ر(انظر تناقاا 01 عاناأمع/ا عط[ ,مهدول0ل2 .5. 6ااهطذ اا 
6 1 .امل ,[1974 ,ووعع5 همووعاتط© 5ه لإأأواع/اأملا :مووعأطع]) 
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السياق الثاريضى لدعوات 
الإصلادح 


مع نهاية القرن 19/13. أعرب عدد من 
العلماء المسلمين عن انشغالهم إزاء 
وعدّوها منافية لاحتياجات المجتمعات 
الإسلامية. وقد انطلقت الدعوات المطالبة 
بالإصلاح الديني في ظرف تاريخي شهد 
تحولات مهمة في مجالات لها صلة وثيقة 
باهتمامات علماء الدين ولاسيما الفقهاء©. 
وقد أدّت المبادرات الإصلاحية الحكومية في 
الإمبراطورية العثمانية وبلدان إسلامية أخرى 
إلى حدوث تغييرات جذرية في مجالي التعليم 
والقانون. كانت البرامج الإصلاحية تُنجز 
بإشراف مباشر من الحكومات وقد اعتمد 
كل بلد منهجية مختلفة في إنجاز الإصلاحات. 
ولثن اختلفت البرامج الإصلاحية من دولة 
إلى أخرى من حيث مدة التنفيذ والنتائج 
المحققة. فإنها اشتركت في المقابل في 
عدد من السمات العامة. 


ومن المجالات التي استهدفها الإصلاح 
قطاع التعليم. فقد أسست الحكومات في 
إسطنبول والقاهرة وغيرها من العواصم 
خلال القرن 19/13 مدارس حكومية على 


(7) للمزيد من المعلومات حول وضعية العلماء في 

المجتمع. انظزن: 

:لا معط 1 أهوعا عامط قاؤا معتعلها/طا مأدع وصقطح" ,5أ/لام 0 35ئأء اع 

لع ,ها مطتامعع8 عأمطوقاذا صخ مأ "7صمه اغأ همممعع8 عه مممععك 

بللتقطصقا) صمقفمدصيكا دعاققطع لمة 5رععللامع8 عاأعهطء ]الا . 
.28-3 ,(2004 ,80015 دممغوملكاع ا :لصوالامردا/ا 


الطراز الغربي لتعليم الناس المهارات التي 
يحتاجها المجتمع الحديث. وقد أدى ذلك 
إلى تراجع بطيء لمكانة علماء الدين الذين 
كانوا يهيمنون على مجال التعليم بدءًا 
بالكُتاب وحتى المدرسة). وقد شغل معظم 
خريجي المدارس غير الدينية مناصب حكومية 
وتفؤقوا على خريجي المدارس الدينية. ليتأكد 
فصور التعليم الديني وعجزه عن توفير 
خريجين قادرين على العمل في دواليب 
الدولة الحديثة. وإلى جانب ذلك. فقد أدخلت 
الحكومات تغييرات على النظام التعليمي. 
وهو ما أفضى إلى ظهور نخبة لم تتلق تعليمًا 
قائمَا على مقررات دراسية دينية©. 

(8) ليس معنى هذا أن العلماء استأثروا لوحدهم بمجال 
التدريس. كان أهل الحرف ذوو الخبرة يتولون تعليم الناس 
الكثير من المهارات المطلوبة للقيام بحرف مختلفة. 
ومع ذلك. يشير 'اكسل' (اععع6) إلى أن "التعليم كان دينيا 
بالأساس حيث كان الناس يجلسون إليهم” 

-ام :عو535© اذأعه5 لعصة قمطقاذا ,ملاوع باعععع كاقتط© ١.م)‏ 


كدناةاك! :صأاقع8]صضه 003ص ممععم لصة أغع نكمم عهطعم 
(34 ,[1984 ,وداءعلا 2منناطع5 


(9) انظن 
مك :1860-1912 ,3منطوانا موععمعواا عغط١"‏ ب,عارنا8 لوناصسلط 
ماأادنلطا :5لنادك 360 ,5غأ5 533 ,5ةوامطء5 5آ ",رصهأ عن مما 
,500 ععماذ أووع ع1ل0ل1لط عطغ صأ كصهاغبغلغأكصا ك5نمأوزاع8 
أملام]ذاة 05 لإأأدععلاامنا الإعاعاءع8) غأللعكا .8 لكألا .لع 
عط[]" ,كاعطصموط ٠١‏ لعنقطءز8 :112 غق ,123 -95 ,(1972 بووعمرم 
,531515 ,315امطءعد5 مأ ',أةصاعصة! عط همه دممعانا مهصمسم 06 
عأماقاذا ,كمصأصصه© 6وع0 0أ/اه0 :36-8 غ3 ,35-46 ,5أناد 0مة 
لاد 050031 عغ36 ا صأع ومقط6 أوأعه5 لطة كع أ ]أاهط بلممرمقعم 
اعاصمه0 :14-6 ,(1990 بددعم5 إأأومزع/الصنا 06020 بارملا نلعلا ) 
صوا ملاوع عطغ 1ه دعدموموع5 اوعأومامع10 حمللا" ,5ن أاععع) 
300 ,5غأطأة5 ,5اقامطء5 ص[ ",صماغ23امعع1/100! مغ توالا 
ماقاذا ,ملاوع ,اععءعع :2000-5 ,191-4 ,189 غ3 ,180-205 ,ؤ5أناد 
بعكاصعا ععغعذما-]امللا :263-81 ,34-44 ,عوموك أوأعه5 0صمة 
طم ع0 مممعع8 غ016 لصب (1893-1963) أاباغاحد ل0ناصطواا 
اناا أوكم ,87-8 ,24-7 ,20 ,(1980 ,وصها .نا ععغمط ريق اموعط) 
لاخمععغ-طواع عط مامءأج 07 ومحوانا عط1١"‏ ,غأهكموا/طا 0الالاجةك-اج 
,5 آنا 300 ,5315145 ,5 3ا0طع5 مأ ",5ع أ اناأمع» اغمصععغع مالا مصة 
عط 0مة دوعع52 وماغماعط عط[ " بعاغ05 مزأطه8 :163 غ3 ,153-63 
با عالاءانا "بعالا أهمعغ]أا عأطوءم حععلوالطا 0 ععووودتوهمع8 
.6 غ3 ,145-57 ,(1997) 16 /إمغؤؤوألا 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر ١‏ 7/67|] 


أضحى النظام التعليمي في هذه 
البلدان مزدوجًا. وقد تزامن ذلك مع تراجع 
هائل لمكانة علماء الدين ودورهم في 
حقلي القضاء والقانون. انصب اهتمام 
الحكومات على إضفاء المزيد من الفعالية 
على أدائها فعكفت على إنشاء دوائر 
حكومية جديدة واستحوذت على الكثير 
من صلاحيات علماء الدين القضائية20. 
وقد أدّت السياسات الحكومية. من ناحية. 
إلى تداخل في صلاحيات القضاء المدني 
والقضاء الديني الذي كان فيما مضى 
مستقنًا إلى أبعد الحدود. وبادرت بعض 
الدول. على غرار المغرب. بتعديل الإجراءات 
الخاصة بتعيين القضاة. فيما سارعت 
أخرى (على غرار الإمبراطورية العثمانية 
والمغرب ومصر) إلى بسط سيطرتها 
على إدارات المؤسسات الوقفية (من أهم 
مصادر الدخل بالنسبة إلى العلماء)27. 
وقد أدّت الإصلاحات الحكومية. من ناحية 
أخرى. إلى التعدي على الاختصاصات 
(10) بين 'براون' أن سياسات الإصلاح الحكومية في مجالي 
التعليم والقضاء لم تؤثر على التعليم الديني والقضاء 
الشرعي لكنها قلصت وزن العلماء والقضاة الشرعيين 
في الدولة. 
ممأاكد الا معع وها مغ مأ غ5 ممق وتم هك" ,مممع8 مقطغقلد) 


51015 غ351ط ع1ا0ل اا 5ه اقصناناه[ أقصهاغةصمعغصا ",بأدوع ع001 ألا 
.(365-8غ3 ,359-76 ,(1997) 29 

(11) انظر 
”6 ,كا 1310 :118 ,107-8 ",قمطقانا موععه2 هالا" ,عار نا8 
:82 ",5ع0255موع8 أوعأوهوامع1)0 دولا" ,دناأاععع02 :35-6 ",وممطعانا 
بللاع ل اعأءنا :73-8 ,عوصقمط أوأعه5 0مة منقاذا ,أملاوع ,اعمععع 
عم ا! عطغ صا صماغوىامععئؤوعلالا لمة تممعانا' ممسمغ06 ع5 [" 
:غ35ع عاللذاا مععلهانا عطا مذ ",اا للاسطوالطا مه ١لا‏ متاعد 1ه 
لأأ5عع/اأملا الإاعاعاءع8) .اج غه أموعنهلل أتعطاظم .لع جعلقع85 م 
,أطعقطء5 طمعو5هل52 غ3 ,29-60 ,(1993 بووعم وأمعم]أاهه 01 
بووع27 طهلمع13 © :20ه]“ا0) /لاها عتأصواذا مغ صمأغعب 0م غصا 
,(1964 
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المؤسسات التجارية الأوروبية على نحو 
متزايد في البلدان الإسلامية. فلم يجد 
النظام القضائي المزدوج آنذاك بَذَا من 
سحب النزاعات القضائية بين المسلمين 
والأجانب من القاضي التقليدي وإحالتها 
إلى القاضي المدني2". وقد ساهم إنشاء 
المدونات القانونية في الإمبراطورية 
العثمانية ومصر في التقليص من نطاق 
إعمال الشريعة الإسلامية والحد من 
سلطة القضاة المطبقين لأحكامها. كانت 
الأحكام الواردة في المدونات القانونية 
مستوحاة بالكامل تقريبًا من القانون 
الغربي. سواء تعلق الأمر بالقوانين 
الجزائية أو البحرية أو التجارية. وقد طُبّقت 
للغرض”2. شهدت المنظومة القانونية 
العثمانية تحولات كثيرة. وقد بلفت هذه 


(12) انظن 
عأمقاذا ب,كصتاصصم :43 ",وصعانا موسصمم06" ,5مععطمهطء 
للاها عأصقاذا 01 لاامغولل 4م ,طوكواناهم .للطظا :13 ب,مسصمعع8 
2 ,(1964 ,ووعم2 لإأأدع/ااصنا طاو ناطمالع نطو نط والع) 
(13) انظن 
عأماقاذا ,بكصأصتصهت :41-5 ",وممعانا طموهممامغ0" ,وعطصسقطه 
:151-2 ,للاقا عأمنواذا 05 /إزهغؤ5الط ,صوكذانام :16 ,بمصلمعع8 
ممعقطثم 197 "رد5ع5صهمودع85 اوعأومامع10 حملا" ,5ن أاععع) 
ملمعة 5'ضقطد عطغ 01 طاهاغخه ممه ]كدصق[ عط[ " ,طذألاها 
0131 مماعغامه عط صا نناها /ا01غلاغ513 مغ /لاقا '5أذ نال 
,85-113 ,(2004) 44 ومنواوذا دعل أاع/الا عأم ",0اءمل/لا مسأادنا/ا 
.96-7 ,3688-9 
تعود التشريعات الحكومية التي تحد من سلطة الأحكام 
الني يصدرها العلماء في الإمبراطورية العثمانية إلى 
القرن 16/10. رغم أن القانون الإداري العثماني مستلهم 
من الشريعة وجاء ليعاضدها فإنه حل محلها في الكثير 
من المجالات (انظنر ,طؤألاها :1- 100,90غعن 00 ما بأطعهقطع5 
8 ",3'تقطك عط©آا آه صهأغأدصمام]وصقم[" ) 
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التحولات ذروتها بصدور مجلة الأحكام 
العدلية سنة 1877 التي كان الفرض منها 
إرساء مدونة قانونية مدنية مستندة إلى 
الشريعة. وقد تضمنت المجلة الكثير من 
الأحكام المتعلقة بشتى أبواب الفقه. ولا 
سيما باب المعاملات. كي تُطبّق تلك 
الأحكام في المحاكم غير الدينية على كافة 
مواطني الإمبراطورية بغض النظر عن 
ديانتهم. وكما أشار شاخت. كانت الغاية 
من إنشاء هذه المجلة توفير إطار قانوني 
عملي يتضمن أحكامًا جازمة مستمدة 
من الفقه الإسلامي توفر على القائمين 
على الشأن القضائي مشقة البحث في 
١‏ 5 امه 

شكّل تدوين القوانين تهديدًا للمكانة التي 
كانت تحظى بها الشريعة الإسلامية في 
النظام القضائي للدولة. وللمنهج القديم 
في تأويل نصوص الشريعة وتطبيقها. 


الفقهية وق 


وإلى جانب برامج الإصلاح الحكومية. 
شهد القرن 19/13 تغلغئًا مستمرًا للبلدان 
الغربية في الأراضي الإسلامية. ولو أمعنا 
النظر في مصنفات رواد الإصلاح في تلك 
الفترة. نجد أن هؤلاء كانوا يحملون هم 
التأثير الأوروبي على بلدانهم التي تعيّن 
عليها مواجهة التهديد العسكري والغزو 


(14) انظلن 

05 لاا0غؤ5الط ,رووانام) :44-5 ",تمعانا متام غ0" ,كمعطسقطع 

بع وصقط6 أوأع ه50 0ق 0طاقاذا ,أملاوع ,اعععع :151-2 ,لناقا عأمرقادا 

عأمطقاذا مغ صمأغعن لما بأخطعقطعدذ بعااع زلعا/ا .د مع :78-105 
.92-3 ,لات ا 


الثقافي الناجم عن التغلغل التجاري25. 
ويشدّد بيترز على أن الحركة الإصلاحية 
الإسلامية التي ظهرت في موفى القرن 
9 إنما نشأت لمجابهة التحدي المتمثل 
في التأثير الغربي المتعاظم في البلدان 
الإسلامية"260, 


لقد أوجدت الأوضاع التاريخية السائدة 
خلال القرن 19 قناعة راسخة لدى العلماء 
المسلمين بأن المجتمعات الإسلامية بلغت 
من الضعف والوهن ما يجعلها قاصرة 
على مجابهة الاحتياجات المعاصرة. وقد 
بدا أن الحل الذي سيخلص المسلمين من 
انحطاطهم يكمن في إصلاح الدين الإسلامي: 
لأن هذا الإصلاح سيعزز قوة الحضارة 
الإسلامية ويسمح لها بمواجهة سطوة 
الهيمنة الأوروبية. انصت اهتمام الفقهاء 
المسلمين ذوي النفس الإصلاحي” على عدد 
من القضايا. من بينها التوفيق بين الإسلام 


(15) انظن 
عأصقاذا ,كمصاصصه© ب:116-8 ",وممطوانا صوععمء هالا" ,عارن8 
.26-9 ,لمطعمعقعم8 


لصق طغ18 م أل2او13 لص دل لطا زا" ,ومعغع5 طمام0ن 158 (16) 
-131 ,(1980) 20 5مقاذا دعل غاعل/الا عأ0 ",صمقاذا لإ"اناخمع» طغ19 
31 ,44 

انظر أيضًا 
لا الاخصعن اع ادع ننا! خوج عط وماعغهأمه ممم" ,|3ااة0 0 قتسطامط 
عأممقاذا ",أطوبمط! عأمصوقاذا مععلهالا-ععظ2 1ه وما عبت وممعع8] 
نار لنا© :333-4 غ3 ,333-42 ,(2000) 7 لإأعأاء50 لمق ثلاقا 
مع ادمعما كعطاع ذاو امممقع8 نا كا]وطاع5 لصن انلكا" سصستعمد»ها 
علمع/ال أ اعمكم ع#2طعبرطآنكظ نأ لطوقاذا عع صل "رصقاذا مصأ 
بأعمأط تطعاتصنالط) ك5علأعغا اعقطءألا .ل عبناء /لامعطعؤوتطقه هم 
.0 36 ,209-24 ,(1992 
(17) أستعمل مصطلح '"غ5أناز عنمروادا أو "عامقاكا 
غ+11ع100م15اناز" للدلالة على الفقيه و 'غ5ذ]ناز جا أادنال/ا" للدلالة 
على شخص مسلم مختص في القانون الوضعي ممارسة 

أو دراسة. 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر | ألم7|] 


والعقل. والعودة إلى الإسلام الصافي 
العتيق وإلى القرآن باعتباره مصدر التشريع. 
فضنًا عن تطوير قدرة التشريع الإسلامي 
على الاستجابة للظروف المعاصرة. وقد دعا 
المصلحون في هذا السياق إلى التخلي عن 
الموروث الفقهي الذي خلفته المذاهب على 
امتداد قرون كثيرة. وإلى النهل مباشرة من 
معين نصوص الشرع28. لقد تطتب الأمر 
أن يقع تجاوز الفقه التقليدي والمنهجية التي 
سار عليها. وهو ما يعني فتح باب الاجتهاد 
لإيجاد الحلول لكل الحالات لم يرد فيها نص 
صريح من قرآن أو سنة. والحق أن الفقهاء 
ذوي النفس الإصلاحي زأوا في الاجتهاد 
وسيلةٌ أساسية لبث الروح من جديد في 
الشريعة الإسلامية وإضفاء المزيد من 
السعة والمرونة عليها. حتى تصير أحكامها 
للعصر ولاحثياجات 
الإسلامية29. كان الاجتهاد أحد أبواب الفقه 


مسايرة المجتمعات 
التي نوقشت فيها نظرية المصلحة. وقبل 
الشروع في بيان تعريف الفقهاء المحدثين 
لمفهوم 
المفهوم كما عرّفته المنظومة الفقهية 
للحقبة الإسلامية الوسيطة. 


المصلحة. ستقدم نيذة عن 


(18) انظن 
,اهااه :69-73 ., 65 ,بلمرمقع8 علصيةقاذا ,كصتصصسه») 
هنا عالأخلكا "بعموع»ا ,335-6 "غكوط عطغ وصاغه مم ممم" 
ماعله/1! ,5100161 دأنلن”عط32/ط! :218 ,214 ,0 1"21 6 أاأوطاع5 
,3630صنةا١ا)‏ 10نمللا ملسزادنالا عطغ صآأ غطوبمط! غدتمطعمممععم 
-73 ,24-5 ,1-6 ,(1982 ب,عأ نأ أغأكصا طععوعوع8 عأمموقاذا بصهغدكاوط 
6 ,5 
بأعممطقعا :69-73 , 5ق6بصمضمغعع8 عنتصوقاذكا ,كصتصمصه© (19) 
أدأمتامقع8 حعرعنها/ط! ,أو1أ5100 :218 "ا اءوطاع5 صن 11>" 
.3 ,24-5 ,1-6 ,أطونمط1 
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مفهوم المصلحة في النظرية 
الفقهية الإسلامية التقليدية 


تعود النصوص الفقهية الإسلامية الني 
تنتضمن أحكامًا تراعي مبدأ المصلحة إلى 
القرنين 8/2 9و99/3. وكان الخوارزمي (توفي 
بعد 997/387) قد استعمل كلمة '"استصلاح" 
بمعناها الاصطلاحي في إحصائه للعلوم 
الشرعية وتبويبها. وقد نسب الخوارزمي في 
الفصل المخصص لأصول الفقة من كتابة 
مفائيح العلوم مصطلح الاستحسان للمذهب 
المالكي ذاكرًا أن مالكًا وأصحابه قد تفردوا بو1©. 
هناك عدد من المصنفات التي اعتنت بقضية 
من بينها كتاب "الفصول في الأصول" لأبي بكر 
الجصاص (ت: 980/370) الذي يُعَدَ من أقدم 
المؤلفات التي اهتمت بهذه القضية2. ولم 
يثلق الففهاء المسلمون نظرية المصلحة مع 
ذلك بالقبول على نحو واسع إلا بحلول أواخر 
القرن 11/5 عندما صاغ لها الفقيه الشافعي 
(20) المصطلح المستعمل في هذه الكتابات الفقهية 
هو 'الاستحسان' وليس 'المصلحة'. انظر مثْنًا سحنون بن 
سعيد: المدونة الكبرى. 16 ج في 8 مجلدات. مصر. مطبعة 
السعادة. 05-1904/1323. جَ 14. ص 134: جج 6. ص /21. 
استعمل ابن المقفع الأديب والسياسي الذي عاش في 
القرن 8/2 الفعل 'استصلح' في نصيحته للخليفة المنصور 
من أجل وصف الطريقة التي ينبغي أن يفتي بها الفقهاء 
في أمور العامة غندعدم التضن (عبد الله بن المقفع. 


“رسالة الصحابة" . في آثار ابن ا ٠‏ تحقيق عمر أبو 

النصر [بيروت: دار مكتبة الحياة. 1966]. 61-345. 360. 

-ات طاعغةع ةلط ,تلمجوعوتططكاداج محمصطك .ط ل0قصصقفطبلطا (21) 
(1895 ,لم8 .لع :صعلاعا) معغمالا مهنا .6 .لع ,انان" 

لم يكن مصنف الخوارزمي يعنى طبعا بتفاصيل النظرية 

الفقهية. ولذلك لم يوفر معلومات كثيرة عن تعريف 

الاستصلاح وكيفية إعماله. 

(22) انظر أحمد بن علي الجصاص: الفصول في الأصول 

(لاهور: المكتبة العلمية. 1981). 5-133. 
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الفزالي (ت: 1111/505) تعريفًا ملموسًا ودقيقًا. 
وقد وضع الغزالي بذلك الأسس التي قامت 
العلماء اللاحقين لهذا 
المفهوم2. وقد شدّد الغزالي على أن قصد 
الشارع من تشريع الحكم تحقيق المصلحة 
(الأحكام معللة بمصالح العباد 


عليها تفسيرات 


). و"'مقصود 
الشارع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ 
عليهم دينهم. ونفسهم. وعقلهم. ونسلهم, 
ومالهم©. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة 259" 


يُعَدَ تعريف الغزالي للمصلحة بكونها 
غاية التشريع الإلهي وربطه بينها وبين حفظ 
الضرورات الخمس تطورًا لافنًا. فقد وففقت 
نظرية المصلحة عند الغزالي بين مقاربئين 
فكريتين لقضية الإبستيمولوجيا الأخلاقية. 
هما المقاربة العقلانية والمقاربة الذاتية269. 
ويرى أصحاب الائجاه الموضوعي العقلاني 
الذي يقترن ذكره بمذهب المعتزلة أن العقل 
قادر على التمييز بين الخير والشر والحسن 
والقبيح دون حاجة إلى الوحي. فإن الحكم 
على الأفعال بالحُسن أو القُبحَ متوقف على 
(23) لتحليل مفصل لتطور مفهوم المصلحة في النظرية 
الفقهية الإسلامية من أواخر القرن 10/4 إلى آواخر القرن 
8 انظلن 
05 لإرمعؤألا ادبغععااعغما صكث :قطقا5ة/1ا ,ذأنلام0 35ئأءزاعع 


عاقلا ,دأوعط] .0 .ط 25) لازامعط! اهوعا عتصقاذا صاغمععمم عىره6 
(2001 ,لإأأوععناامنا 

(24) أصبحت تعرف بالضرورات أو الضروريات الخمس. 

(25) محمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول. 4 

مجلدات. (جدة: شركة المدينة المنورة. [1993]. مجلد 2). 

.503-502 .482-1 

(26) أستعمل المصطلحين اللذين استخدمهما الحوراني 

أي الموضوعية العقلانية والذاتية الإيمانية (انظن 

0 كعاطاع عط[ :صسؤذاهمه838 عتصقاذا ,أموعنامك ععوممع0) 

.(1971[,3,8-13 ,ووعم2 صهلمع:13© :0م0ا 0] ٠م36١‏ 03طم"' 


مدى الضرر الذي تلحقه أو النفع الذي تجلبه. 
وهذا أمر بإمكان العقل لوحده أن يقرره27. 
فإن الأحكام الفقهية في نظر أصحاب النزعة 
العقلانية صحيحة وشرعية ما دامت جالبة 
للمصلحة ودارثة للمفسدة. ويوجد اتجاه آخر 
يمثله المذهب الأشعري قائم على الذاتية 
الإيمانية9. ويشدد أصحابه على أن العقل 
البشري غير قادر على إدراك المعرفة الأخلاقية 
استقلانًا عن الوحي الإلهي. فإن الحسنّ 
عندهم حسن؛ لأن الله أمر به. والقبيح قبيح: 
لأن الله نهى عنه. والحكم الفقهي شرعي ما 
دام مستنبطًا من الشريعة الإلهية©. 


ولكن يحسن التنبيه إلى أن النزعتين 
(العقلانية والإيمانية) قد تفضيان في نهاية 
المطاف إلى تراجع أهمية الشريعة الإلهية 
فكرية ما عن استنباط الأحكام الفقهية من 


مالاعءا لم ب121-5 ,75- 69,لدؤأاقصه836 عتصواذا ,تموعنول (27) 
مطأاذنالطا 01 5م351ل0صناه8 عط! :وماغواعنع8 عرمقع8 با مطماعه 
اول نئاعلا 01 لإأأكمع/اأمنا م5636 :لامقطاك ) غطونهط[ أومولا 
38-6 ,(1995 بووعمم 
استعمل الفقهاء مصطلحات النفع والمنفعة والصلاح 
والمصلحة بالنسبة للفائدة. ومفسدة ومضرة وضرر 
بالنسبة إلى الأذى. 
(28) نسبة الذاتية الإيمانية للمذهب الأشعري لا يعني أنه 
لم يكن موجودًا قبل الأشعري (ت: 935/324). الشافعي 
(ت: 820/204) وابن حنبل (ت: 850/241) ينتميان كذلك إلى 
هذا المذهب الفكري (,3 ,لاذأاهصمه836 علتمرقاذا ,تمه سمط 
12-9 ). وينطبق الأمرذاته على الموضوعية العقلانية التي لم 
يكن المعتزلة اول من دعا إليها. بل سبقهم ابن المقفع 
(ابن المقفع: رسالة الصحابة. 5.360-9.,354-348). وإضافة 
إلى ذلك. طرأت على كل مذهب تغيرات وتطورات كثيرة. 
فإن رجل الدين المعتزلي أبا القاسم البلخي الكعبي (ت: 
1(39) شاطر الأشعري آراءه نفسها تقريبًا بخصوص 
المعرفة الأخلاقية (انظر: 14 ,مصموماعباع8 ع2ممع8 بامقطماع8- 
7 2-31) 


.62-76 ,14-27 بمهاغواعناع8 عرمعع8 ,ا خطواء8 (29) 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر ]ا 


نصوص الشرع مباشرة وتسمح بالتعويل 
على العقل دونا عن النقل. فالنتيجة الحتمية 
لذلك هو تراجع عدد الأحكام ١‏ لمستنبطة من 
نصوص الوحي على نحو متزايد بمرور الزمن 
وتغير الأحوال. وستفقد الشريعة الإلهية 
المستقاة من القرآن والسنة بذلك صلاحيتها 
لتنظيم سلوك البشر في مختلف الأزمنة. 
وفي المقابل. ورغم أن النزعة الإيمانية تسمح 
بتجنب الانزلاق نحو العلمانية. فهي عاجزة 
عن هدايتنا إلى السبيل المفضية إلى معرفة 
حكم الله في المسائل التي لم يرد فيها نص 
صريح في القرآن والسنة. فإن الشرع الإلهي 
الذي يعجز عن التعاطي مع المستجدات 
والمتغيرات سيفقد بمرور الزمن قدرته على 
مجابهة المعضلات الفقهية التي تطرأ في 
ظروف مختلفة. 


كان نجاح المعتزلة والأشاعرة في 
استقطاب الأتباع تاريخيًا متوقفًا على تنازلهما 
عن بعض مبادثهما. ولذلك نجد المذهب 
الأشعري مدينًا في بقائه وتحوله إلى المذهب 
الغالب في الإسلام السني إلى تبنيه مقاربة 
عقلانية في نظريته الفقهية رغم انطلاقه من 
مقاربة ذاتية إيمانية9©. وقد صاغ الفقهاء 
المعتزلة والأشاعرة أساليب استدلال تقطع 
مع الاستنباط الفقهي غير المنضبط وتجعل 
عملية التشريع أكثر موضوعية وأقل اعتباطية. 
(30) ينسب راينهارت انتصار الأشعرية إلى التحولات 
الديمغرافية. فهو يرى أنه بمجرد تحول الإسلام إلى دين 
الأغلبية في ظل الحكم الإسلامي. فإن التفرد التاريخي 


للإسلام والوحي بوصفه معيار السلطة لقي اهتمامًا كبيرًا. 
(177 ب,مماغواعنع8 عرمعع8 باقطماع82-8) 
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وبحلول القرن11/5. أفضت هذه الجهود الرامية 
إلى جعل النظر الفقهي قائْمَا على منهجية 
يقوم التشريع فيها على أربعة أصول تلقاها 
الأشاعرة والمعتزلة بالقبول. وهي القرآن 
والسنة والإجماع والقياس7". 


وأصول الفقه في الإسلام أربعة. القرآن 
والسنة والإجماع والقياس. والاثنان الأولان 
ظاهران. وما سواهما من الأدلة متفرعة 
عنهما. فإن الإجماع يُلتجأ إليه أساسا لتأييد 
الأحكام الشرعية. فيما يُلتجأ إلى القياس 
لإلحاق واقعة لا نصّ على حكمها بواقعة 
ورد النْصٌّ بحكمها في الحكم لاشتراكهما 
في علّة ذلك الحكم. ولكن لا يمكن للإجماع 
والقياس أن يلغيا الأحكام الواردة في الكتاب 
والسنة. وعندما يريد الفقهاء إعادة النظر 
في الأحكام الفقهية القائمة المعترف بها 
أو القدح في شرعيتها فإنهم يلتجئثون إلى 
عدد من المبادئ الفقهية الفرعية على غرار 
الاستحسان والعرف. ويرى الفقهاء الذين 
تمذهبوا بمذهب الأشعري أن كلا المبدأين 
ينطويان على مساوى: فإن مبدأ الاسمتحسان 
يقوم على إعمال الفقيه رأيه على نحو 
غير منضبط بضوابط صارمة. وأما العرف 
فلا يمكن الادعاء بأنه مبدأ مستلهم من 


(31) بينما المطالبة برفض شرعية كل حكم غير مستمد 
من القرآن والسنة حدثت قبل ذلك بكثينل كما في الرسالة 
للشافعي. ولم تفض هذه المطالبة إلى صياغة منظومة 
تشريعية متناسقة إلا بعد القرنين 10/4 و11/5. (انظرن: 
5ع7معط] ادوعا عتصوقاذا 05 لإزمغواك لم ,130اجك .8 اعهل/لا 
:30-7 ,[1997 بووعم5 لإ أأوع/ااصنا عول عطقك بعولءطومقع] 
.(14-30 بممغواعناء8 عممعع8 باتقطماع8 
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الوحي. ويبدو أن الجهود التي بُذلت لحل هذه 
المعضلة أدت إلى ظهور مفهوم "المصلحة” 
على يد الفقهاء الأشاعرة اللاحقين (ولا سيما 
الغزالي)62. باعتباره وسيلة لإلحاق وقائع 
لا نص فيها بوقائع ورد النص بحكمها. من 
ناحية. ولتغيير بعض الأحكام القائمة عند تغير 
الأحوال والظروف. من ناحية أخرى. 


ظلت مسألة الاستناد إلى الاعتبارات 
المصلحية وسيلةً للتجديد الفقهي محل 
جذل بين الفقهاع القدذامصى والفخدذتثين على 
حد السواء. وقد جرى التساؤل حول إمكانية 
إدراك العقل البشري للمصلحة دون الاستناد 
إلى براهين قاطعة من القرآن والسنة. (تركز 
الجدل حول مصطلح '"المصلحة المرسلة". أي 
المصلحة التي لم يقم دليل من القرآن أو السنة 
أو الإجماع على اعتبارها أو إلغائها). وإن كان ذلك 
ممكنًا. يتعين على الفقهاء أن يجدوا الوسائل 
الكفيلة بتحديد المصالح المقبولة شرعًا. أي 


التي يوجد شاهد من الشرع على اعتبارها. 


يمكن للفقهاء أن يكفلوا اليقين القانوني 
(/ا+10أ3غ”ع» ١|3وه1)‏ بالاعتماد على طريقتين33, 


(32) كان الجويني (ت1085/478). وهو أشعري عقيدة 
وشافعي فقها. قد قام بخطوات مهمة تجاه إيجاد طريقة 
لتوسيع أحكام الشريعة الإسلامية عبر استحداث معيار 
'المناسبة' لتحديد العلة في القياس الفقهي. إذ ينبغي ان 
ننظر إلى تعريفه للوصف المناسب واستعماله له لتحديد 
العلة بوصفه مفهوما سابقا لمفهوم 'المصلحة' عند 
الغزالي. (انظن: 31 ١/3513,‏ ,داعام 40-0) 
(33) انظن 
طغ80 ععطامعن6 .ل ع) لإأعأع50 لصهة لاصمصمعع جعمعل/الا عاواا 
معهة]ناة 05 لإأأداعلاأصنا الاعاعامع8 ,ءاغلالا 5ناةا عصة 
عأمطقاك اعط! ,3ن001قطكا 10ز/! :810-21 ,656-7 ,(1978 ,ووعمم 
دضكاصمط كصطهول نع مصسغكءالة8) ععلغدنل 01 طماغمععممه) 
.135-60 ,(1984 بووعم5 لإأأوعع/ااصلا 


فإما أن يتبنوا عقلانية قانونية صورية أو 
عقلانية قانونية ذاتية. استندت في تقسيمي 
هذا إلى التصنيف الذي وضعه ماكس فيبر 
ولكني لم ألتزم به التزاما كليا. ذلك أن فيبر 
صاغ تصورًا مثاليًا للعقلانية القانونية62 
وغاب عنه أن كلا المفهومين لا يمكن أن 
المنطقي في أية منظومة أو نظرية قانونية 
حقيقية. وخلافا لتصور فيبر. فإن المنظومات 
القانونية تمزج بينهما5©. عندما يتبنى 
الفقيه عقلانية قانونية صورية خلال عملية 
التشريع. فإن صحة الأحكام المستنبطة 
مرتبطة بتطبيق قواعد إجرائية صارمة: ولكي 
تكون هذه القواعد الإجرائية صائبة. ينبغي 
اعتماد منهجية فائقة الدقة وضمان وجود 
تناسق منطقي يكفل تحقيق اليقين القانوني 
المنشود. ويحد من إمكانية استنباط أحكام 
اعتباطية قائمة على الاعتبارات الذاتية. ويعد 
أسلوب القياس الفقهي القائم على اتباع 
إجراءات صورية غايتها تحديد علة الحكم 
المستنبط مثانًا نموذجيًا على استخدام 
التعديلات قبل استثماره لتحليل الشريعة الإسلامية. فإن 
تمييزه بين العقلانية الصورية الخارجية والعقلانية الصورية 
المنطقية غير ذي جدوى في سياق الشريعة: لأن كليهما 
قابل للتطبيق في الآخرفي الحالة ذاتها. ومثال ذلك. عندما 
نقيّم التبعات القانونية للقسم. فإن رجال القانون يقيّمون 
شرعيته استنادا إلى الكلام ذاته (عقلانية صورية خارجية) 
وفحوى القسم (عقلانية صورية منطقية). وفي تأويل 
الفقهاء المسلمين لمفهوم المصلحة وتطبيقه. الاختلاف 


الجوهري هو ما إذا كانوا يتبنون عقلانية صورية أو ذاتية. 
(35) انظلن 


تعطاء ذا طعكمع دذأن/لا| 50212 غ3 ألاأاع زط0' عزنا" ماعلا )اوارا 
كععاعل/لا <اقالا ضآا ",كتصغصصعلاءع ععطعؤاغ||ا-مماة(502 لمانا 
عاقاناد اعقطعالطا .لعبعطعائأأوطعكمعدذاأللا علا 2صع]]اضاء 

]3 ,21-101 ,(1991 ,بلواعع8 مملائتطط ووأ ب5) 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر | ثثم7|] 


العقلانية القانونية الصورية. فعند إعمال 
فاعدة القياس الفقهي. يقوم الفقيه بتحليل 
منطقي يفضي إلى وضع معيار شرعي (أو 
عدة معايير) تحدد علة الحكم الأصلي. فإذا 
وُجدت علة الحكم الأصلي في الفرع. ألحق به. 
ويكتسب الحكم الفرعي شرعيته من التطبيق 
الصحيح لقاعدة القياس. وتكتسي تبقعًا لذلك 
الخطوات الصورية التي ينبغي على الفقيه 
السير وفقها في تحديد العلة الصحيحة 


أ همية بالغة في الفياس الفقهي. 


وفي المقابل. يجري الفقيه الذي ينبنى 
لمدى توافق الأحكام المستنبطة مع المقاصد 
الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة. فما دام 
الحكم موافقًا لمقاصد الشرع زاد احتمال 
ترسيخه لليقين القانوني. ولا تتوقف شرعية 
الحكم المستنبّط على التطبيق الصوري 
لطريقة التشريع الصحيحة. بل ترتبط بمدى 
مطابقتها للمعايير والقواعد العامة لمقاصد 
الشرع وغاياته الأساسية. وتحسن الإشارة 
إلى أن هذه الغايات الأساسية تصاغ غالبًا في 
لشكل مبادئ عامة. فعند تقييم أحكام الشارع 
المتعلقة بالعقود. على سبيل المثال. يمكن 
للفقيه أن يعلن أن هذه الأحكام تخدم على جهة 
العموم مقصد حفظ المال6©9. ومن الأمثلة 
النموذجية على المقاربة العقلانية الذاتية مبدأ 
سد الذرائع: فَمَتى كَانَ الفغل السَّالِمُ عَنْ 
(36) انظن 


60 ,كصعطع4) /ناقا عأصقاذا 01 رامذ عط! ,وؤواع/لا .6 لنهمعع8 
,(1998 بووع27 3[و1مع6 05 لإأأومعع/اأونا 
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الْمَفْسَدَةٍ وَسِيلَةً لِلْمَفْسَدَة. حُزِّم ذلك الفعل. 
ومثاله بيع الأجل الذي يفضي إلى الربا20. 


ويتكشف المنطق الذي تقوم عليه 
العقلانية الصورية والعقلانية الذاتية في 
علاقتهما بمفهوم المصلحة على النحو 
التالي: فإِنْ الفقيه الذي يعطي الأولوية 
للاستدلال الصوري في سعيه لاستنباط 
أحكام تكفل الحد الأدنى من اليقين القانوني 
يراعي المصلحة في الإجراءات العملية 
للقياس الفقهي أساءئما؛ أما الفقيه الذي 
يميل إلى العقلانية الذاتية فيستخدم مبدأ 
المصلحة باعتباره معيارًا مستقنًا تتوقف 
صحة الحكم الفقهي على مدى الالتزام به. ولا 
تؤثّر المقاربة التي يتبناها الفقيه (صورية أو 
ذاتية) على طريقة إعمال مبدأ المصلحة في 
الخطوة المنطقية في أحيان كثيرة إلى أي 
مدى يمكن أن تكون المصلحة مناسبة لكفالة 
التجديد الفقهي. 


ولو أمعنا النظر في الخطاب الفقهي الذي 
ساد خلال الفترة الإسلامية الوسيطة. نجد أن 
الفقهاء اعتمدوا أربع مقاربات مختلفة عند 


(37) انظن 
غ+63':3غ6قالطا :معلوع) تعتطاقطماداة ,قهعه0-اة وأعلا .ط لوطم 
-ا ,لمعلا :145 ,1 .امنا ,(1381/1961 بوقأقعقطد حلة غهلالاناانا 
-|/8ا للاوناانا؟-ا3 ماتطفطة! ملاقطقغكاداة اكتصهطا<أ3-6 /لاوننط 
.5ا0لا 2 طأ 35م 4,هلالاطو6-اة ,ق56ة-ا8 ملالامة5-اج لأ'نلاة 0 
طعهطك ,معلا :33 ,2 .املا ,(.0.م بطنعبكاداة مصحواظ' :أنمأاع8 
031 :مءأقع) اناذنا-81 اناكط3اا-اة عود5أغطا-ة النادنا-اة طأوصة1 
بألقصقكا مصتطدولا 30تصطممهطهالا :448-9 ,(1393/1973 جلاع داج 
عأمطاقاذا :عو 7طمموع) ععمعلنءمذأننال عتصقاذا 5ه دعام أعمامم 

.315-7 ,(1991 صمأءألء لعؤالاع؟ ,لإأعاء50 5ئغلاء1 
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وقد استندوا في ذلك أساسبا إما إلى الاستدلال 
الفقهي الصوري أو الذانئي390, 


وأما المقاربة الأولى فهي التي أرسى 
دعائمها الفقيهان الشافعيان أبو حامد 
الغزالي وفخر الدين الرازي (ت: 1210/606). 
وعلى الرغم من تثباين موقفهما بخصوص 
تضييق الأخذ بالمصلحة أو توسيعه. فإنهما 
يشتركان في الانتساب إلى المقاربة الذي يرتكز 
فيه الأخذ بالمصلحة على الجانب الإجرائي 
من القياس الفقهي استنادا إلى المذهب 
العقلاني الصوري. وقد أعمل الغزالي والرازي 
المصلحة في القياس الفقهي من خلال إقامة 
الصلة بينها وبين 'المناسبة' بوصفها معيارًا 
لتحديد علة الحكم المنصوص عليه ”7. وتحل 
المصلحة المرسلة نظريا فى هذه المقاربة 
محل العلة40. 1 


(38) للاطلاع على نقاش معمق لمقاربات المصلحة. انظر 
.40-9 ,قط3ا35 اا ,5أنلام © 
(39) للاطلاع على ملخص مختصر لتعريف الغزالي 
للمصلحة والمناسبة انظن عأممتوقاذا 01 /1مؤولا ,130اولنا 
0- 175607165,88 |3وع. ويناقش مسعود تعريف كل من 
الغزالي والرازي للمصلحة في كتابه حول الشاطبي (انظن 
م الاطمهود5واأط8 ادوع عامنقاذا ,لناكق/طا لأاقطكا 0وصصمخطناا 


05 لإالناغ5 
:أطاعما] غطوبهمط1! لصة عآلا ذأطغهطكد-اةه ولطذا نطم 
(152-60 ,[989 [,ؤوتمعطؤذاطبن عنتصواذا لهصمغهمععغصا 


(40) رغم أن الغزالي لم ير أن المصلحة المرسلة تندرج 
ضمن القياس الفقهي. فإنه تعاطى معها من حيث 
التصور كأنها علة مناسبة (الغزالي: المستصفى. المجلد 
2 488). صاغ كل من الغزالي والرازي معايير مفصلة 
لتحديد العلة المناسبة الشرعية من الناحية الفقهية. انظر 
الغزالي. المستصفى. المجلد 3. 33-620؛ نفسه. شفاء 
الغليل (بغداد: مطبعة الإرشاد. 1971/1390). 94-146: 
فخرالدين محمد بن عمر الحسين الرازي: المحصول في 
علم أصول الفقه. المجلد 2 (بيروت: دار الكتب العلمية. 
8 ا المجلد2. 27-319. 


ينبغي ألا نغفل عن حقيقة كون القياس 
الفقهي إجراء يسمح بإلحاق واقعة لا نص على 
حكمها بواقعة ورد نص بحكمها. إلا أنه لا يمكن 
نظريًا تكييف الأحكام الشرعية القائمة وففًا 
للوقائع والنوازل الطارئة. وأشدّد على أن ذلك 
غير ممكن نظريا فقط؛ لأن اتخاذ المصلحة علةٌ 
الأحكام مع النوازل من خلال العدول عن حكم 
اقتضاه دليل شرعي إلى حكم آخر. لدليل شرعي 
اقتضى هذا العدول. وتَّقَدَ قضية التترّس مثانًا 
نموذجيًا عن هذه المسألة: يرى الغزالي أنه 
يجوز العدول عن الحكم القرآني القاضي بتحريم 
قتل النفس المؤمنة (الأنعام: 165) في حالة 
تترس الكفار بالأسرى المسلمين. فيجوز حينئذ 
قتلهم حتى لا يتسلط الكفار على المسلمين 
ويقتلوهم. ويشترط الغزالي لتقديم المصلحة 
على النص وجود مصلحة معتبرة. ولكنه يشترط 
في المثال الذي أوردناه آنفا أن تكون المصلحة 
ضرورية قطعية كلية. والمراد بالقطعية أن 
يكون الإحجام عن قتل الأسرى مهددًا لحياة 
المسلمين على وجه اليقين. وبالضرورية أن 
يكون التهديد في الضروريات الخمس47, 
وبالكلية أن يعم التهديد جميع المسلمين. وما 
لم تبلغ المصلحة مبلغ الضرورة وكانت مجرّد 
مصلحة حاجية أو تحسينية. فلا اعتبار لها ولا 
تترتب عليها الأحكام ما لم يجد الفقيه لاعتبارها 
شاهدًا من القرآن أو السنة42, 


(41) الغزالي: المستصفى. المجلد 2. 488. 
(42) نفسه: المجلد 2. 487. 489. 
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وأما الفقيه المالكي شهاب الدين أحمد 
بن إدريس القرافي (ت: 1285/684) فقد قدّم 
مقاربة ثانية لقاعدة المصلحة اعتمد فيها على 
طريقتين لإدراج مفهوم المصلحة في النظرية 
الفقهية. فقد استخدم في الأولى قاعدة 
المصلحة لتوسيع دائرة الأحكام الشرعية 
عن طريق القياس الفقهي. سالفًا مسلك 
الرازي في اعتماد الأصناف الصورية في تحديد 
الأوصاف المناسبة التي تصلح علة للتشريع. 
بما في ذلك المصلحة المرسلة2. وأما في 
الثانية فقد أعمل القرافي مفهوم المصلحة 
في مجال القواعد الفقهية2*. وقد سوؤغ 
استنادًا إلى قاعدة المصلحة عددًا من القواعد 
الأخرى على غرار سد الذرائع والرخصة53». 
ونستنتج مما تقدم ذكره أنه يمكن. في 
الحالات التي لا تحقق فيه أحكام الشريعة 
مصلحة. العدولٌ عنها وتقديم المصلحة 
عليها. وعند العمل بها في القواعد الفقهية. 
تقوم المصلحة مقام الدليل المستقل الذي 
يتعين التقيد به لتكون الأحكام شرعية: ولا 
يكون على الفقيه في هذه الحالة استنباط 
أحكامه من المصادر الأصلية مباشرة كما 


(43) انظر: القرافي: الذخيرة. المجلد 1. 30-119: نفسه: شرح 
التنقيح. 94-383. 
(44) للاطلاع على عرض مختصر لتعريف القرافي للمصلحة 
والقواعد الفقهية انظرن: 
عط1 بعغةغ5 عط ممه ثلاها عتصقاذا ,ضمكاء3[ 4.١‏ مقمتعطد 
3-0201 واماداة طقطاتطد 05 ععموعلنمذصنل اهمها نادمه 
92-4 ,59-62 ,(1996 ,1الم8 .زع :معواعا) 
(45) انظر: القرافي: الذخيرة. المجلد 1. 6-127.144: نفسه: 
الفروق. المجلد 2. 4-32: نفسه: شرح التنقيح. 7-85. 415- 
6. 50-448. يجدر التنبيه إلى أن الرازي الذي تبنى القرافي 
مقاربته. لم يعلل الرخص الفقهية بكونها من قبيل 
المصلحة. 
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في عملية القياس الفقهي. وبهذا المعنى. 
فإن مقاربة القرافي. التي تمزج بين الاستدلال 
الصوري والذائي. زادت من فرص تكييف 
الأحكام القائمة مع النوازل الطارئة مقارنة 
بمقاربة الغزالي والرازي. 


أما المقاربة الثالثة لقاعدة المصلحة. 
فقد صاغها الفقيه الحنبلي نجم الدين 
الطوفي (ت: 1316/716). أنكر الطوفي إدراج 
المصلحة ضمن المراتب الشرعية الصورية 
مثل الضرورة والحاجة والتحسين. واعتمد في 
المصلحة مقصدًا من مقاصد الشرع فرعايتها 
في نظره دليل شرعي مستقل. بل أقوى الأدلة 
العادة والعقل7". والحق أن مقاربة الطوفي 
تقوم على اعتبار أي شيء يحقق مصلحة أو 
يدر مفسدة متفقًا مع المصالح التي قصد 
الشرع إلى تحصيلها. وهو يرى أنه. لكي تتغير 
الأحكام الشرعية بحسب ما تقتضيه النوازل. 
ينبغي تقديم الحكم الذي يجلب المصلحة على 
الحكم المناقفض لغيره. سواء كان من الكتاب 
والسنة أو من غيرهما”. وقد شدد الطوفي 
على أن تقديم المصلحة على النص يكون في 
المعاملات دون العبادات ذاكرًا أنه لا يجوز 


(46) انظر: مصطفى زيد: المصلحة في التشريع الإسلامي 
ونجم الدين الطوفي (القاهرة" دار الفكر العربي. ط 2. 
4 17-206. يسلك زيد مسلكًا نقديًا في تحقيق 
شرح الطوفي لحديث 'لا ضرر ولا ضرار' في دراسته حول 
المصلحة (نفسه. 40-206). وحول المصلحة عند الطوفي 
ينظر كذلك ,5ع7م0ع15 انوع عتمهقاذا 01 /لإزمؤغؤألا ,130اونا 
3-0. 


(47) زيد: المصلحة. 231. 
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تقديم المصلحة على المُقدّرات ولا على دليل 
خاص من قرآن أو سنة أو إجماع. وقد وضع 
الطوفي بذلك على ذمة الفقهاء أداة يسيرة 
التطبيق لتوسيع دائرة الأحكام وتكييفها عبر 
الأخذ بالمصلحة دلينًا شرعيًا مستقنًا بذاته. 


أما المقاربة الرابعة لقاعدة المصلحة 
فقد صاغها الفقيه المالكي أبو إسحاق 
إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: 
5+0 يشدد الشاطبي على أهمية 
الأحكام الواردة في السور القرآنية التي 
نزلنت بمكة في بداية ظهور الإسلام. 
ذلك أن المُنزّل بمكة من أحكام الشريعة 
تضمَّن الأحكام والقواعد الكلية. وأما 
السور المدنية والسنة النبوية فقد نصت 
على جزئيات الشريعة وجاءت لتفسر 
أحكامها وتقيّدها وتتشها©"). وقد رأى 
الشاطبي أن كليات الشريعة قطعية 
وغير قابلة للتغيير خلافًا لجزئياتها الظنية 
والمتغيرة”©). و يقد تحصيل المصلحة 
ودرء المفسدة على مستوى الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات في نظره من 
القواعد الكلية2"). وبالنسبة إلى استنباطات 


(48) نفسه. 8-210. 

(49) للاطلاع على عرض متميز لنظرية الشاطبي المعقدة 

حول الشريعة. انظن: 

مع .162-206 ,دع معط! أدوعا عأحمطقاذا 7ه /إ1مغؤواا ,ودااولنا 

عع5 أاونامطة لصة ع]ذا 5 'أطاغهطك5-اق 05 ؤأكلإااهمة 6ع2030ط 3 
.لاطامهد5واأطط اقوعا عاممقاذا ,0نادةاا 

(50) إبراهيم بن موسى الشاطبي: الموافقات في أصول 

الشريعة. 4 مح (القاهرة: دار الفكر العربي). مح 3. 8-366. 

6. مح 4. 2-20. 

(51) نفسه. مج 1. 41-34. 

(52) نفسه. مج 1. 31-29. مج 3. 7-15. 


الفقهاء للنوازل التي لم يرد فيها دليل 
نصي. فإن الحكم بمراعاتها للشرع متوقف 
على مراعاتها للمصلحة". وعند تعارض 
حكم مستمد من القرآن أو من السنة مع 
إحدى القواعد الكلية (أي المصلحة). فإن 
الشاطبي يقدّم المصلحة. ولكن الشاطبي 
لا يرجح المصلحة على النص دومًا. بل 
يستثني من ذلك بعض الأحكام الجزئية 
على غرار الرخص والتخصيصات*5. وإلى 
جانب ذلك. فإنه لا اعتبار للمصلحة في 
العبادات. وفي كل ما حدث وما لم يحدث 
في حياة النبي وورد فيه حكم65. وفيما 
أجمع المسلمون على اختيار فعله©". 
وأما بقية الأفعال فيمكن الحكم عليها 
استنادا إلى المصلحة التي تحققها في 
ظروف مخصوصة لها علاقة. بطبيعة 
الحال. بالزمان والمكان والشخص”7. لقد 
وضعت نظرية الشاطبي على ذمة الفقهاء 
منظومة متكاملة لتوسيع نطاق الأحكام 
وتخنيقها] لتُوافق الوقائع المستجدة 68 


(53) نفسه. مج 1. 40-39. مج 2. 6-283. 8-297. مج 3 77 
مج 4. 5-194. 

(54) نفسه. مج 3. 13-9 8-17. 2-261. مج 4. 302-299. 

(55) يرى الشاطبي أن الأفعال التي لم يرد نص بحكمها 
لكن من المرجح أنها وقعت في عهد النبي محمد. فهي 
تعامل فقهيا كأفعال سكت عنها الشرع. ومثاله. الامتناع 
عن الحديث أثناء الصيام في نظر الشاطبي بدعة محرمة؛ 
لأن النبي ذاته لم يتصرف على هذا النحو ولأن الصحابة لم 
يجمعوا على ذلك. (نفسه. مج 2. 3-410). 

(56) نفسه. مج 2. 396. 12-409. مج 3. 56. 70-64 74. 

(57) نفسه. مج 2. 5-284. 8-297. 

(58) يحسن التنبيه إلى أن فهم الشاطبي للعلاقة القائمة 
بين الوحي المكي والوحي المدني في علاقة بتسليمه أن 
الحكم الكلي أو العام مقدم على الحكم الجزئي أو الخاص 
يختلف عن التصور التقليدي للوحي وقوة الأدلة الشرعية. 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر 


لقد صيفت المقاربات الأربع التي 
أتينا على ذكرها فيما تقدّم على امتداد 
أربعة قرون. ورغم أن السمات الأساسية 
لمفهوم المصلحة كما أرساها الغزالي في 
موفى القرن 11/5 لم تعرف تغييرًا حقيقيًا. 
فإن إعمال هذا المفهوم في الممارسة 
الفقهية هو الذي شهد تغييرًا. فبعد أن 
كانت المصلحة قاعدة فقهية ثانوية (مع 
الغزالي) تحؤؤلت مع الشاطبي إلى أهم 
مبدأ فقهي. وصارت المنظومة الفقهية 
برمتها وعملية التشريع قائمتين عليها. أتى 
هذا التحول جرّاء التغير الذي حصل على 
مسئوى المنطق الفقهي وعلى مستوى 
الإيستيمولوجيا*") السائدين آنذاك. الأمر 
الذي أتّر على طريقة تعاطي الفقهاء مع 
قاعدة المصلحة ودرجة إعمالها لتوسيع 
دائرة الأحكام الشرعية القائمة وتكييفها 
مع النوازل المستجدة. وبهذا المعنى. فإن 
إعمال المصلحة. بوصفها وسيلة للتجديد 
الفقهي. مرتبط باخثيار الغففيه بين الاستدلال 
الفقهي الصوري وبين الاستدلال الفقهي 
الذاتي. فضئًا عن الطريقة التي يعتمدها 
لإدراج المصلحة في عملية التشريع. 


(59) للمزيد من التفاصيل حول التغيرات على المستوى 
الابستيمي انظن 
115011 ل ,1130ل :340-52 ,246-50 ,58-60 3,1ط13513/ا ,د أنلام © 
م0" ,و13اتل اعهل/ائا :1164-7 ,ك - 5,64ع71معط! اأهوعا عأمقاذا 01 
مأ لاأمأوغعمع 0مة لإغ|اأطوطمع5 ,وماءغة همهم علاأأاعيا0صا 
,بع©067ناام 5أانال 300 /لاقا عأماقاذا مأ "بأطوبهط]ا ١ادجوعا‏ أحصصناد 
رك5ع25 الأو طاطدةل/الا 05 لاأأئعع/ااملا نعاغخخمع5) عع .1لا .0ع 
:غ535 عط 07 عولعاللامصا ",وؤاع/الا 0ممعة8 :31- 990(,3 1 
513" 1اة6132 مغ و5ألمععم الاأة/لاة 1 01 لالزمعط] عط[ 
.81-5 ,(1985) 61 معاممقاذا 
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مفهوم المصلحة 
في العصر الحديث 

عندما بدأ الفقهاء المحدثون في البحث عن 
آليات جديدة لإصلاح الشريعة الإسلامية. رأى 
الكثير منهم أن الاجتهاد الفقهي هو الوسيلة 
الأساسية التي ستكفل إحياء الشريعة 
الإسلامية وإضفاء المزيد من المرونة على 
أحكامها وتكييفها مع الظروف المتغيرة. ولما 
كان باب الاجتهاد مفتوحًا9. والمصلحة وسيلة 
من وسائله. فقد ولى الفقهاء وجوههم 
شطر المصلحة. وقد أسشس هؤلاء مقاربتهم 
لقاعدة المصلحة بطبيعة الحال على النظريات 
التي صاغها السابقون. لكنهم لم يتبنوا تلك 
المقاربات برقتها. بل غيّروا فيها بالزيادة 
أو النقصان. فقد انتقى الفقهاء المحدثون 
من كل مقاربة الجوانب التي توافق وجهة 
نظرهم ثم مزجوا بينها وقّموا لها تفسيرات 
مخالفة. سأخصص الأقسام اللاحقة من 
هذا البحث لاستعراض المقاربات الرئيسة 
لنظرية المصلحة في العصر الحديث. وتحسن 
الإشارة إلى أننا حين نقول إن فقيقًا معاصرًا 
سار على خطى فقيه من القدامى في تناول 
قاعدة المصلحة. فإننا نعني بذلك مدى تأثر 
الأول بالثاني. أو التشابه بين مقاربتيهما. فلا 
يذهبن في ظنْ القارئ أننا نلقح إلى أن الفقهاء 
المعاصرين تعوزهم الملكة الفقهية الأصيلة. 
(60) لم تكن الدعوة إلى إعمال الاجتهاد مرحبا بها من 
الفقهاء. عندما دعا جمال الدين القاسمي إلى الاجتهاد. 


تعرض إلى الاضطهاد والانتقاد الحاد. 
. (50-4 ,مضمعع باع أصرقاك ارمكصتأصاحطه6) 
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مصلحان من أواخر القرن 
التاسع عسشر/ بداية القرن 
العشرين 


جمال الدين القاسمى 
ومحمد رشيد رضا 


تبنى الفقيهان الإصلاحيان جمال الدين 


القاسمي (7)1914-1866؟) ومحمد رشيد رضا (1865- 
5 في صدر القرن 20/14 المقاربة التي صاغها 


نجم الدين الطوفي. وقد تولى القاسمي تحقيق 
الرسالة التي صنّفها الطوفي في المصلحة سنة 
4 تبثم أعاد رشيد رضا طباعتها في جريدته 
المنار بُعيد ذلك. بدا واضحًا أن كلاهما قد تأثرا أيما 
تأثر بوجهة نظر الطوفي في تناول قضية المصلحة. 
ولا سيما رشيد رضا"». فما الذي وجداه في مقاربة 


(61) للاطلاع على تحليل لحياة القاسمي وفكره انظرن: 
.مضمقع8 عأصقاذا يكصتصصه6 
(62) لأخذ فكرة عن الفكر السياسي والقانوني لرشيد رضا 
وحياته. انظنز 
ادوعا 350 أقعاءعأام5 عط[ بمتمعع8 علتممصوقاذا جععكا .لا محامعاقاا 
الإعاعاءع8) 8103 لأط5ة8 لطة طنالطظم' 30ممممقطناا أه دع معط 1 
1153-3 .مده ,(1966 بووعم2 وأمعه]ذاه© 05 لإأأورع/اامنا 
(63) انظر "المحاورات بين المصلح والمقلد". المنار 4 (1318- 
29 17-205 -852 66. 859: "باب أصول الفقه". المنار 
9 (1906/1324). 70-745. 6-745. 753 الهامش 1. 768 الهامش 
1: محمد رشيد رضا: يسر الإسلام وأصول التشريع العام 
(القاهرة: مكتبة السلام العالمية. 1984) 6-145. 2-151. 159. 
وكذلك: 
لصة 8103 لنطكة8" جععكا ممامعاقالا :112-3 ,مصعمعع8 علمقاذا 
لطأادنالا ",5أكلإاةصكى أقعأوهامع10 عط :لطعمعع8 ادوعا عأموقاذا 
لماعل :179 ,171 ,108 غ3 ,170-81 ,108 -99 ,(1960) 50 لاءمللا 
198-9 ,55 بمترمعع8 عامرقادا 
كان القاسمي ورضا مطلعين على المقاربات الأخرى 
للمصلحة (انظن 
]0 طهاءألء كتلط ما كعغ70 'أممأدة 3-0 :33 عغ70 171 ,كصتصطتطه) 
3 :746-70 ,(1324/1906) 9 عمصوااداة مأ عدذااهعم] 5 5ن -اج 
لأط5ة8 حه ععمعناكما 5 'أطاخمطك-ام .(141-52 ,لطقاؤاداج رونلا 
"اونالا هنلا كلط مأ أحعلأباء 5آ هط2235|3 01 صمأغأمععمم 81035 
.(145-6,157) منواذاداجة 


الطوفي وجعلهما يحثفيان بها؟ الإجابة على ذلك 
باختصار هي أن تلك المقاربة كانت متوافقة مع 
المقاربة التي كان يرمي إليها هذا المصلحان. 


كان القاسمي ورشيد رضا يشاطران الطوفي 
وجهة نظره في أن إحياء الإسلام رهين العودة 
إلى الدين الصافي النقي والنهل من الكتاب 
الذي حوى أحكامه ومبادئه. أي القرآن69). ولأن 
معظم الفقهاء المسلمين رأوا في المصلحة 
تجسيدًا لمقاصد الشريعة وللحكمة من فرض 
التشريعات الإلهية. فقد عد اتخاذ مصلحة 
المؤمنين معيارًا رئيسا لاستنباط الأحكام 
موافقا لروح الشريعة). وإلى جانب ذلك. فإن 
تشديد الطوفي على إمكانية إدراك المصلحة 
عقنًا بقوّض التصور السائد عن وجود تعارض 
بين النقل والعقل. وقد ناضل رشيد رضا 
والقاسمي كذلك عن فكرة انتفاء التعارض 
بين مقتضيات العقل وصريح الوحي" في 
زمن بدأت فيه مكانة علماء الدين التقليديين 
تتزعزع. كانت حكومتا الامبراطورية العثمانية 
عدّ المصلحون العلمانيون أحكام الشريعة 
وأنصارها من العوامل التي تبطئ نسق التقدم 
وتعرقل برامج الإصلاح الإداري والتعليمي"”. 


(64) انظن 
17 لوقع عتصقاكا جععءا :71 بمصمععظ عتصقاذا ,كصتأصصسمع: 
رضا: "المحاورات". 861: نفسه. يسر الإسلام. 9-16. 50. 153. 
5- 74,أطونامط 1 أوأمسمئع8 مععله1/ا ,زو51001 (65) 
(66) انظل بجعا :65-7 ,48 ,32-3 ,بمترمعع8 عتصصقاذا يكصتخصصه6 
7 ,107 ,50110ع8 عاممةقاوا؛: رضا: "المحاورات". 216: نفسه. 
يسر الإسلام. 147. 
*.803 لنطكة8" بتعا :12-20 بمسمعع8 عتصطقاذا ,كصتصحده© (67) 
1/0 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر 


تَعيّن على الفقهاء أن يبرهنوا على توافق 
الشريعة مع العلوم العقلية وعلى قدرتها على 
الاستجابة لحاجيات المجتمع المعاصر. وذلك 
حتى يحافظوا على مكانة الشريعة ويوسعوا 
دائرة تطبيقها عند الاقتضاء. بما يضمن لهم 
مكانتهم وتأثيرهم في المجتمع67). لقد كفلت 
مقاربة الطوفي كل ذلك: فالمصلحة يمكن 
إدراكها بواسطة العقل. ويمكن كذلك إعمالها 
لتوسيع دائرة الأحكام الشرعية وتكييفها مع 
الوقائع المستجدة. وهي أيضًا سهلة التطبيق. 
كانت قاعدة المصلحة في نظر الطوفي أقوى 
أدنّة الشرع. وهو أمر وافق رغبة رشيد رضا في 
تيسير عملية استنباط الأحكام". لقد صارت 
الممارسة الفقهية بفضل إعمال قاعدة 
المصلحة أكثر يسرًا خلافًا لقاعدة القياس التي 


مقاربته للمصلحة على أساس المنهج 
الفقهي التقليدي قد حرّر القاسمي ورضا من 
قيود التقليد المذهبي77. إلا أن الطوفي لم 
ذاته. ولا حكم ببطلان التفسيرات القديمة 
للنصوص. ثم إن مقاربته لم تكن متعارضة 
مع الطابع الإسلامي للشريعة ولا مع الطابع 
الديني للتعليم الذي كان يزاوله العلماء. 


104 ",8103 للطكة8" بتعا :66-8 ,48 ,32 ,29 ,كصتصصه© (68) 
55 بلعروقع8 عامقاذا ,صعل| :180 ,170 

(69) رضا: "المحاورات". 866. 
-107 ",8103 للطكة8" جمعكا :71-3 ,69 ,65 ,كصاصمصه» (70) 
,510010 :141 ",130110 0مة لطن زلا" ,ومعغع5 طاماه0ن8 :8 
5 لط أوامضمقع8 جنرع0ووالا 
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فإن رضا والقاسمي نفسهما من العلماء 
الذين تلقوا تعليمًا تقليديًا وكان حظهما من 
التعليم الغربي قليئًا”: كما ظلا مصنفين في 
مجتمعهما في عداد علماء الدين التقليديين. 
سعى رضا والقاسمي إلى إصلاح الشريعة 
الإبسلامية من الداخل كي تقوى شوكتها ولا 
تفقد صلاحيتها. من جهة. وكي تتعزز مكانة 
علماء الدين. من جهة أخرى. وبهذا المعنى 
فإن مقاربة الطوفي توفر بديلا للتشريعات 
وبرامج الإصلاح ذات المنحى العلماني التي 
استحكمت في مفاصل الدولة. وقد رأى رشيد 
رضا أن الأخذ بالمصلحة أساسا للتشريع 
سيفضي حتمًا إلى بسط قيمتي الحق والعدل 
في المجتمع. كما أقام تصوره لتطبيق هذه 
القاعدة على مبدأ الشورى بين العلماء وإمام 
المسلمين. فعلى أولي الأمر المجتهدين 
أن ينظموا مسائل العادات والمعاملات 
والسياسية التي تقع مسؤوليتها على 
عاتقهم حسب ما تقتضيه مصالح العباد2”. 
وقد حمل القاسمي الأفكار ذاتها. فرأى أن 
إصلاح الشريعة الإسلامية ينبغي أن يُنجز 
ضمن السياق الاجتماعي الأوسع. وأن يؤؤؤل 
العلماء أحكامها بحسب ما تقتضيه ظروف 
الناس وأحوالهم. سيكفل كل ذلك التوافق 
بين الشريعة الإسلامية وحاجيات المجتمع. 


بكقأصصه© (71) 
007 انطع 


(72) انظر عاممقاذا ,لطعلا :173-4 ,108 ",8103 للطدة8" عا 
22-3 ,197-9 ,189-90 ,187 ,183 ,165 ,5 15,معمقع8:. ورضا: 
"المحاورات". 859. 866: نفسه: يسر الإسلام. 46.48. 91.83 
3 60-159. يقيم حلاق مفهوم المصلحة عند رضا بالقول: 
'إنه نفي كامل للنظرية الفقهية التقليدية" (-دا 5ه /إرمغوالا 
9 5,21ع2معط1 اودوع عتممطوقا) 
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ويضمن لعلماء الدين مرتبة الصدارة التي 
يرتضونها لأنفسهه723. 


ومن العوامل الثي جعلت القاسمي ورضا 
يوثون وجوههم شطر مقاربة الطوفي هو أن 
الطوفي اعثبر المصلحة وسيلة للثقريب بين 
المذاهب الفقهية ولتوحيد المسلمين كافة 
على كلمة سواء©7. كان مصلحو القرن 19/13 
وصدر القرن 20/14 يحملون الهم ذاته!7. فلقد 
استحكم الخلاف المذهبي بين المسلمين ودب 
الشقاق بينهم. أنحى رشيد رضا باللائمة على 
أهل المذاهب الفقهية77. فيما دعا القاسمي 
الأمة الإسلامية إلى التوحد على أساس 
كليات الدين وترك المسائل الخلافية77. 
لقد سعى المصلحون إلى الإعلاء من مبدأ 
المصلحة بوصفها قاعدة فقهية مشتركة 
بين المسلمين من شأنها أن تساعدهم على 
نبذ الفرقة المذهبية والتوحد والاستقواء على 
سطوة الهيمنة الأوروبية!78. 


(73) انظن 

.2 ,78 ,69 ,66 , 48,مضمعع8 عتصصقاذا يكمصتخصصه6 
(74) انظن 
عماع ‏ :61ج اع طله "630‏ ,كطعاء معط غنوطةامل/لا 


ع0 أ تاعئغاع2 "روصن اصطممؤوداعأمذاع8 عماع كمهأغوغعممعغما 
أمع ممععاممباك .)1قطعوااعدوع6 مع]عذألملاحعوىواا معاء5أنعم 
.0» ,عو620ه/ا .1975 ونوخصعأذأاةغأمع 02 ععطاءعؤ5أيعم .19 ١1٠1١‏ 
,1 .املا ,(1977 بعماعغ5 مصموعع :صعلوطدهءأ/لا) غأوامل/ا ومووئام/لا 

.226-2 ,215 ,قط3ا|35/! ,0لاه2 :468-9 غ36 ,463-73 


(75) انظر: 141 ,73- 50,65مم]ع86 عأصصقاذا ,كمأصصهمع:؛: رضا: 
يسر الإسلام. 159. 
(76) رضا: "المحاورات". 205. 

.69 بمدمقع8 عتمصقاوا ,كصتصمصهك (77) 
(78) انظن 
.141-0131 ,69 ,6- 
-اة "اذنالا ,8103 :35/7 


65,مطتمق1ع8 علامطقاذا ,كصتصتمهم») 
,335-6 ",غ55 عطغ وصا13مم:ممم" 
.22,159 قاذا 


واختصارًا لما تقدّم. يمكن القول إن جمال 
الدين القاسمي ورشيد رضا رأيًّا في قاعدة 
المصلحة. كما عرّفها الطوفي. السبيل 
المفضية إلى العودة إلى الإسلام الصافي 
وبث الروح في المجتمعات الإسلامية. 
حتى تقوى شوكتها وتصبح موحدة وخلّاقة 
ومزدهرة. وحتى يتبوأ العلماء منزلة قيادية 
مرموقة في مجتمعهم. 


مفهوم المصلحة بعد عصر 
الرواد 


بعد انقضاء الفترة الأولى من المد 
الإصلاحي التي تزعمها رشيد رضا والقاسمي. 
ظهر عدد من الفقهاء الإصلاحيين الذين 
لم تستهويهم مقاربة الطوفي وحطوا من 
شأنها؛ لأن الطوفي سلك فيها مسلكًا مغرقًا 
في النفعية شبيقًا بمسلك 'جيريمي بنثام' 
وجون ستيوارت مِل'. اتهم النقاد الطوفي بأنه 
جعل العقل البشري القاصر مُعوّنّه للحد من 
سلطة الأحكام الإلهية ولتغييرها بالاعتماد 
على الهوى””. 


لم يكن الحظ من مقاربة الطوفي 
واثهامه باعتماد المسلك النفعي السبب 
الوحيد الذي جعل الفقهاء يتجهون صوب 


(79) انظر: بدران أبو العينين بدران: أصول الفقه الإسلامي 
(الاسكندرية:. مؤأسسة شباب الجامعة. 1984). 213: جلال 
الدين عبد الرحمن جلال: المصلحة المرسلة ومكانتها في 
التشريع (القاهرة: مطبعة السعادة. 1983/1403). 57. 64. 
7 6-95: عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي 
فيما لا نص فيه (الكويت: دار القلم. ط 16. 101.)1993/1414: 
لمن كاعم" متعصروعا :179 ,176 ,قلت لتطده8" مع 

224 “اعم غوطاء5ك 
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المقاربات الأخرى التي صاغها فقهاء الحقبة 
الإسلامية الوسيطة. فلقد لاحظ الفقهاء 
كذلك بأم أعينهم إعراض حكومات الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا عن أحكام الشريعة 
وتهميشهم لها في المجال العام. لا يمكن أن 
ننفي أن مكانة الشريعة وهيبة مناصريها ظلتا 
مكفولتين في صدر القرن 20/14. لكن الأحوال 
تبدلت بعدئذ بانهيار الامبراطورية العثمانية 
وظهور مفهوم الدولة-الأمة في أعقاب ذلك. 
صاغت غالبية البلدان مجلات قانونية معظم 
أحكامها مستقاة من القوانين الغربية. ووصل 
الأمر إلى حد تدوين قانون الأسرة والأحوال 
الشخصية2؟ (رغم أنه ظل مستمدًا أساسًنا 
من أحكام الشريعة). لم تكن الحكومات 
تحمل أيديولوجيات دينية فتكرست جرّاء ذلك 
التشريعات العلمانية وطفت. بينما تلاشت 
أهمية التشريعات الإسلامية في المجتمع. 
وقد ألغت تونس ومصر على سبيل المثال. 
المحاكم الشرعية في سبعينات القرن 14 ه/ 
خمسينات القرن 20 م7. وبات إثبات صلاحية 
الشريعة في الدولة الحديثة والسعي إلى 
عدم قصرها على مسائل الأحوال الشخصية 
الشغل الشاغل للفقهاء المسلمين على 
امتداد القرن 20/14. 


(80) تدوين الحكومات الإسلامية للقانون الإسلامي منذ 

القرن 19/13 حرم الفقهاء المسلمين من سلطاتهم في 
ية التشريع ومنحة شرعين ا نبين (انظن 

85-3 ,و'أعقطد عط ؟ مومأغخهممهم]-دصقم!" ,طواألاها) 

(81) انظرن 


100-11 ,لات اأعاصنقا5 امع مهاغع نلصا ,أطعهطع5 
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بعد انتقضاء حقبة المصلحين الرواد. سلك 
الفقهاء بشكل عام مسلكين في تناول مفهوم 
المصلحة. فأما الفقهاء التقليديون من مفتين 
وأساتذة الشريعة الذين درسوا و/أو عملوا 
في مؤسسات دينية (على غرار الأزهر). فقد 
مالوا إلى مقاربة الغزالي/الرازي والقرافي. وأما 
الفقهاء الذين تلقوًا جانبًا مهما من تعليمهم 
في مدارس على الطراز الغربي و/أو توثقت عرى 
التعاون بينهم وبين المؤسسات الحكومية غير 
الدينية (على غرار المحامين والسياسيين) فقد 
آثروا تبني مقاربة الشاطبي. 


مؤيدو مقاربة 
الشاطبي للمصلحة 


كان رجل القانون اللبناني صبحي رجب 
المحمصاني (2)1986-1909/1406-1327 من 
ملمًا بالشريعة الإسلامية فحسب. بل كان 
أيضًا مطلقًا اطلاهًا واسعا على المنظومات 
القانونية الغربية بفضل نيله شهادة الدكتوراة 
في القانون من جامعة ليون الفرنسية 
وشهادة الباكالوريوس في القانون من جامعة 


(82) للاطلاع على نبذة عن حياة المحمصاني انظر: محمد 
خير رمضان يوسف: تتمة العالم للزركلي (بيروت: دار العلم 
للملايين. 1998). مح 1. 242-3: دعغهالظ ادع أطامة2وه81" ,اعاهد 
1/1001 ",(1909-1986) أمودكقمطةالا أططهكد .ع0 عغدا عطأا مه 
3 ,(1996) أن ,2 لقاع ألاع8 نناقا أتأعع ماه غ35ع. يقدم صالح 
ويوسف معلومات متضاربة عن تاريخ ولادة المحمصاني : 
23 9 1909/1326 على التوالي. ولأن صالح ذكر يوما 
مخصوصا. أي 29 يناي فسأعتمد التاريخ الذي ذكره. 
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لندن. عمل المحمصاني في المجال القانوني 
في لبنان وعيّن مستشارا بمحكمة الاستئناف 
وشغل مناصب سياسية سامية. كما انتخِب 
نائبًا عن مدينة بيروت في البرلمان اللبناني من 
سنة 1964/1383 إلى سنة 1968/1387. وتعكس 
مؤلفاته انشغاله بقضية تطبيق الشريعة 
الإسلامية في سياق الدولة الحديثة وببيان 
علاقتها بالقانون الدولي3©. 


التشريع في الإسلام”" الذي نشرأول مرة سنة 
5 مقاربته للنظرية الفقهية الإسلامية 
فقد استند المحمصاني إلى النموذج الذي 
صاغه الشاطبي لقاعدة المصلحة وتقسيمه 
أحكام الشريعة إلى كليات وجزئيات للبرهنة 
على أن أحكام الشريعة قابلة للتطبيق ضمن 
الإطار التشريعي العام للدولة كسائر أصناف 
التشريعات. 


الإسلامي على أساس أن المصلحة ومقاصد 
الشريعة*؟ هي علة الأحكام كلها. وقد شدد 
على أن المصلحة والمقاصد علتان يمكن للعقل 
أن يدركهما. لكنه استثنى أحكام العبادات653) 


-|3 غ3 لطاصطاع 3 1 ,آناذدالا :183 "روعغه0لظ ادهع أطامة و81" ,طعاه5 (83) 
3 -242 ,1 .اهلا بلطلائم 
(84) والغريب أن محمصاني يميز بين المصلحة ومقاصد 
الشريعة ذاكرا كليهما في الآن ذاته. لكن لا نجد في كتابه 
ل فة التشريع آلا مي أي (ة ذل انلا خيرفت 
بينهما او تعريفا للمقاصد. 
(85) انظر: صبحي رجب المحمصاني: فلسفة التشريع 
الإسلامي (بيروت: دار العلم للملايين. ط 3. 1961/1380). 
3 199 219. 262. 


التي لم يفردها بالبحث62. ومن هنا صار 
استنباط الأحكام الخاصة بالمعاملات ممكنا 
من خلال رعاية المصالح ومقاصد الشريعة 
بوصفها علة للتشريع. ولأجل توسيع دائرة 
انطباق الأحكام الشرعية القائمة على النوازل 
المستجدة. فسيتم إحلال المصلحة المرسلة 
محل العلة في عملية القياس الفقهي. وقد 
قصر المحمصاني المصلحة المعتبرة على 
مرتبتي الضروريات والحاجيات ولم ير مراعاة 
العلة المرسلة في استنباط الأحكام المتعلقة 
بمسائل الكماليات والتزيينات والتحسينات67, 


سكي المحمصاتي. إلى «معالصة فضصيه 
تكييف الأحكام الشرعية مع مقتضيات الواقع. 
وقد تبنى لتحقيق هذه الغاية مقاربة الشاطبي 
الذي صنّف الأحكام إلى كلية وجزئية. فأما 
الأحكام الكلية. فهي في نظره ثابتة لا يمكن 
تبديلها. وأما الجزئية. فقابلة للتغيير بتغير 
الزمان والمكان والعرف والحال. ويعني هذا أن 
علة المصلحة لم تتغير وإنما مصالح الناس 
هي التي تغيرت بسبب تغير الأحوال8؟'. ولما 
كانت الأحكام الشرعية معذّلة بالمصلحة. 
فقد بات ضرورة منطقية في نظره العدول 
عن الحكم القائم أو تغييره عند انتفاء العلة 
(أي المصلحة) التي أشس عليها أو عند 
تغيّرها9©. وأجاز المحمصاني كذلك العدول 
عن الأحكام المستنبطة من نصوص القرآن 
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والسنة الواضحة©". لكنه نبنّه في المقابل إلى 
أن الطابع الإلهي للأحكام يقتضي توخي أعلى 
درجات الدقة عند تقصي المصلحة التي أدت 
إلى تشريع الأحكام الواردة في النصوص”". 
ويرى المحمصاني جواز تعطيل الأحكام 
المنصوص عليها في القرآن والسنة لدواع 
ثلاث. أولا. حين تتغير العلة. أي عندما لا يحقق 
الحكم المصلحة المنشودة. ثانيًا. عندما يكون 
الحكم مبنيًا على عرف عدل عنه الناس إلى 
غيره2. النّا. عندما تقتضي الضرورة ذلك3©. 
وبهذه الطريقة أمكن للفقهاء أن يجدوا حنًا 
لمعضلة التضارب بين أحكام القرآن والسنة. 
وبين احتياجات الناس وواقعهم المعاصر دون 
المساس بالرسالة الدينية والأخلاقية التي أتى 
بها الإسلام وجشدتها النصوص المقدسة. 
وقد شدد المحمصاني على أن الغرض من 
العدول عن الأحكام المبنية على النصوص 
ليس تغيير النصوص وإنما تفسيرها وتأويلها 
على نحو مغاير9©4. 


ينبغي أن نشير. مع ذلك. إلى أن المحمصاني 
كان يرمي من وراء تبني مقاربة الشاطبي 
القائمة على التمييز بين كليات الشريعة 
وجزئياتها إلى بلوغ غاية محددة. وأعتقد أن 
هذه الغاية تمثل الدافع الرئيس الذي جعله 
يتناول قضية التشريع الإسلامي. فلقد شدد 


(90) نفسه: 204-5 
(91) نفسه: 201.198. 204-5 
(92) نفسه: 205, 212. 214. 
(93) نفسه: 205, 217-9 
(94) 


4) نفسه: 218 
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على أن الشريعة الإسلامية لا تختلف في 
واقع الأمر عن سائر الشرائع والمنظومات 
القانونية غير الدينية7). كما زعم أن كليات 
الشريعة الإسلامية هي نفسها التشريعات 
التي أطلق عليها الفلاسفة اليونانيون القدامى 
القانون الطبيعي أو الإلهي وشملت مبادئ 
العدل والحق والمصلحة©". وهذا يعني أن 
الأحكام الجزئية الواردة في منظومات قانونية 
أخرى ليست أحكاما أجنبية عنا؛ لأنها مبنية 
على قواعد كلية مشتركة بين مختلف الشرائع 
الإنسانية. أو تكاد. وبناء على ما تقدّم ذكره. 
فلا تضارب البتة بين التشريعات الغربية 
والشريعة الإسلامية ما دامت المصلحة. بما 
هي غاية المشرّع. مكفولة في كليهما. 


وأشار المحمصاني صراحة إلى أن القوانين 
الوضعية التي صاغتها الدولة الحديثة لا تتنافى 
مع مبادئ الشريعة الإسلامية. بل يوجد ما 
يؤيدها في القرآن والسنة والإجماع7". ثم 
يمضي قدمًا في شرح وجهة نظره حيال قضية 
التشريع الإسلامي على نحو أكثر تفصينًا. ذاكرًا 
أن نظام الشورى من أهم مبادئ التشريع 
الإسلامي. إذ ينبغي أن تُستنبط الأحكام 
الشرعية بشكل تشاوري استنادًا إلى قاعدة 
المصلحة العامة ونصوص الشرع*". وتكون 


5) في مستهل كتابه حول التشريع الإسلامي أشار 
محمصاني إلى أن أحكام الشريعة شأنها شأن القانون 
لوضعي تحيل إلى المبادئ العامة لا إلى الوضعيات الفردية 
أو المخصوصة (نفسهة: 19. و269) 

6) نفسه: 263-262. أمثلة على أحكام كلية: تحريم قتل 
لنفس. الاستحواذ على مال الغين الزنا (نفنسه 262). 
7) نفسه: 231-2 

8) نفسه: 32. 235 
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التشريعات ملزمة للناس ما دامت لا تأمر 
بمعصية"". فإن وظيفة التشريع الإسلامي 
من ناحية. وإعطاء تفسيرات مختلفة للأحكام 
المنصوص عليها في القرآن والسنة عندما 
تقتضي المصلحة العامة هذا التغيير"". من 
ناحية أخرى. ولم يكتف المحمصاني بتجويز 
تقديم المصلحة على النص. بل شدد كذلك 
على حق الدولة في اخثيار العمل بالمذهب 
الفقهي الذي ترتئيه. أو في الأخذ بالتأويل 
الفقهي الذي تراه مناسبًا. حتى لو بلغ الأمر 
إنفاذ القوانين الأوروبية". وقد استشهه 
في تبرير ذلك بوقائع استقاها من الحقبة 
الإسلامية الأولى. وبما استقر عليه العمل 
وأقره الفقهاء المسلمون222. 


ويبدو. استنادًا إلى ما تقدم ذكره. أن 
المحمصاني تبنى مقاربة الشاطبي لسببين: 
أما السبب الأول. فهو أن تصنيف الشاطبي 
أحكام الشريعة إلى كليات ثابتة وجزئيات 
متغيرة يفضي إلى نشوء منظومة فقهية 
تتيح لا فقط استنباط أحكام جديدة. بل أيضًا 
تغيير الأحكام القديمة التي لم تعد مناسبة. 
وأما السبب الثاني فهو أن مقاربة الشاطبي 


بإضفاء الصبفة 


(99) نفسه: 231, 234-5 

(100) نفسه: 232-3. للاطلاع على آراء المحمصاني حول 
يفية تظييق التشريت اللاسلافي على أرض الوافح. ال 
نفسة: 269-92 

(101) نفسه: 233. سعى المحمصاني بذلك إلى الدفاع عن 

القوانين العثمانية التي تضمنت قوانين أوروبية و"المجلة". 

التي قامت أساسًا على الفقه الحنفي. 

(102) نفسه: 239-41 


الإسلامية على المنظومات القانونية السائدة 
آنذاك في الشرق الأوسط عمومًا. وفي لبنان 
على وجه الخصوص. وهي منظومات كانت 
مبنية أساسًسا على القوانين الغربية. صنف 
المحمصاني كتبه في زمن كان فيه نظام 
الدولة-الأمة قد ترسخ في الشرق الأوسط 
وصار فيه الاحتكام إلى مبادئ الشريعة 
(التقليدية) مقتصرًا على مسائل الأحوال 
الشخصية دون غيرها. وإلى جانب ذلك. لم يكن 
لبنان بلدا إسلاميًا خالضًاء. بل دان جزء مهم 
من مواطنيه بالديانة المسيحية. وقد تعين 
على المحمصاني. بوصفه قاضيًا ومحاميًا. أن 
يطبق القانون على مواطنيه كافة على اختلاف 
أديانهم. وفد وضعت مقاربة الشاطبي لقاعدة 
المصلحة على ذمة المحمصاني إطارًا لإنشاء 
منظومة قانونية بمقدورها التكيف مع كافة 


هذه الجوائب. 


2. علال الفاسي 


لم يكن المحمصاني الإصلاحي الوحيد الذي 
تبنى مقاربة الشاطبي. بل تبناها كذلك الفقيه 
المغربي علال الفاسي 
24, رغم أن الثاني كان أقل التزامًا بها 


-1910/1394-1328( 


(103) نجد في الأدبيات الثانوية تواريخ مختلفة عن حياة 
الفاسي. فهناك من يقول إنه ولد سنة 1906/1323 واخرون 
يقولون سنة 1907/1324 بينما يرجح البعض أنها سنة 
86 أو 8 انظر خير الدين الزركلي: الأعلام 
[بيروت: دار العلم للملايين. 1992]. مج 4. 246. وانظر أيضا: 
5ألا صق 35ع0| ولط :أووع -اق اذالم" ,معطم حمصصم 
واكم ",ععمعل0معمع0صا 5 مععم2 هالا 05]ة/لاه10 لاوأعناط امهم ») 
نطقاذا .ناد باع :121 غ3 ,121-64 ,[1967] 501653 موع عم 0مصة 
.5 ,1هللا عأمصقاذا مععلهاا عط 5ه وألعمهنءعلاعمع لما 
.ااث' 30م0امنقطانالا ,أدوع-اة 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر 


من الأول. نشأ الفاسي في بيت علم ودين 
ودرس الفقه الإسلامي في جامعة القرويين 
بفاس. وإثر تخرجه سنة 1930. اشتغل مدرسا 
للتاريخ الإسلامي بالجامعة ذاتها. ثم صار لاحقًا 
أستاذا للقانون في جامعة الرباط الجديدة. لكن 
يحسن التنبيه إلى أن شهرة الفاسي مردها 
دوره التنظيري والقيادي صلب حزب الاستقلال 
المغربي202. 


كان الفاسي يرمي. شأنه شأن المحمصاني. 
إلى إثبات إمكانية التعويل على أحكام الشريعة 
الإسلامية في تنظيم العلاقات القانونية 
ضمن الدولة الحديثة25. وخلافا للمحمصاني. 
رأى الفاسي أن الشريعة مختلفة عن سائر 
الشرائع. ذلك أن درجة كفالة الشريعة لقيمة 
العدل عالية مقارنة بغيرها"". وعلى الرغم من 
عزو الفاسي المتكرر للشاطبي وقبوله بنظريته 
الفقهية. فإنه سلك مسلفًا انتقائيًا في تبني 
مقاربته. كان الفاسي يرمي إلى تكييف الشريعة 
لتناسب الوقائع المتغيرة باستمرار". وهذا 
ما جعله يستفيد من النظرية التي أرساها 
الشاطبي والمتعلقة بكليات الشريعة الثابتة 
وجزئياتها المتغيرة. لكنه. فيما يتعلق باستنباط 
الأحكام. فقد بذل وسعه للحفاظ على قواعد 
التشريع التقليدية. وقد جعل مُعوّله في 


(104) بالنسبة إلى دوره في حركة استقلال المغرب قبل 
6. انظر 121-64 ",أكةع-ا3 أقالظ"” ,معطم». 

(105) انظر: علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية 
ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية. [1963؟]). 
209-7. 

(106) انظر: نفسه. 8. 41-3. حيث ينقد صراحة تأويل 
المحمصاني للتشريع الإسلامي. 

(107) نفسه: 43. 159. 
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مسعاه ذاك مقاربة الغزالي/الرازي أساك.2098, 
لقد سلك الفاسي مسلفًا متناقضا حين أراد 
الجمع بين النزعتين الحديثة والتقليدية في 
تصوره للشريعة الإسلامية. وهذا ما أدى إلى 
صوغ نظرية فقهية تفتقر إلى الانتظام الداخلي 
خلافًا لما لاحظناه في طرح المحمصاني!099. 


3. محمود محمد طه 


يمكن أن نلاحظ تأثير نظرية الشاطبي 
كذلك في فكر المصلح السوداني محمود 
محمد طه (1327 أو 1909/1405-1329 أو 1911- 
5). درس طه الهندسة ثم صار ناشضًا 
في حركة الاستقلال السودانية وتزعم الحزب 
الجمهوري. لكن تَرِكّته العلمية تقوم أساسبا 
على أفكاره الدينية2'9. ورغم أنه استقى برنامجه 
الإصلاحي الوارد في كتابه "الرسسالة الثانية من 
الإسلام” (نشر أول مرة سنة 77)1967/1387) 
من نظرية الشاطبي أساشبا. فإنه لم يأت 
على ذكره ولا على ذكر غيره من علماء الدين. 


8) نفسه: 138-44. 

9) للاطلاع على نقد ممائل لفكر الفاسي انظن 

بمعطم :224-6 ,5ع معط[ اودوع عتصوقاذا 5ه لإرمؤعؤألا ,ودااولا 
3 "351ع-اق أواام" 


0) يقدم عبد الله أحمد النعيم سردًا لحياة طه في 
مقدمته لترجمته الانجليزية لكتاب الرسالة الثانية من 
لإسلام لمحمود محمد طه. ترجمة وتقديم عبد الله أحمد 
لنعيم (ر,ووعءم2 لإأأئمع/اأمنا عذناءة"الاد املا نناع لطا ,عدناءة"الا5 


.1987( 20 

1) للاطلاع على ملخص لكتاب رسالة الإسلام الثانية 
نظن 

5 30طناصن3لانااا 0لاصطذالطا" ,لنممصطواطا نعم هطهواا 

"باععزمم8 أوأممع00/ا ذذتل 0لصة محقاذا 1ه عو553ع/1! 0ممعع5 
بلضومدع8 ذاقنائاععااعغصا ملالاكنالطا :دمأ أصععلهالط! مطة حصحذاذا مآ 
لعممطقطهالا 0مة نعا علط ٠.١‏ ,لتقطعن8 جعم2600 مامز .0 هع 
.(1998 بؤتانات1 .8.| ارملا بلعلا لصة وهلصها) ل0نامصسطواا 
.105-28 
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لكن التشابه الكبير بين طرحهما يشي بكون 
طه قد استلهم أفكاره من نظرية الشاطبي. 
وقد شدد طه. شأنه شأن الشاطبي. على 
أن الفترة المكية الأولى تجسدت فيها أحكام 
القرآن الأساسية (أصوله) غير القابلة للتغييل 
بينما تضمنت السور المدنية أحكامه الفرعية 
(فروعه)2". وقد رأى أن الأصول المكية جرى 
منها التنزل إلى الفروع المدنية لملابسة 
الزمان وملاءمة طاقة المجتمع الذي نزل عليه 
القرآن2"). وعلى غرار الشاطبي. قام فهم طه 
لأصول الإسلام [كلياته بمصطلح الشاطبي] 
على إيجاد تفسير جديد لمفهوم النسخ. فإن 
العدول عن آيات الأصول إلى آيات الفروع 
في نظره لم يكن نهائيًا. وإنما عدول مؤقت 
وإرجاء لتلك الأحكام حتى يصير المجتمع جاهرًا 
لفهم رسالة الإسلام الحقيقية وقبوله)42". 
ويشدد طه على أن تغير الظروف لا يفضي إلى 
بطلان الطابع الإلزامي لأحكام الآيات المدنية 
فحسب. بل يستوجب تغيير تلك الأحكام 
الفرعية عندما يصبح تطبيق الأحكام الأصلية 
ممكنًا. ويذهب طه إلى أن المجتمع المعاصر 
قد بلغ مبلغا من التطور يجعل هذا الأمر 
واردًا'". ويرى. شأنه شأن معظم الفقهاء 
المسلمين. أن أحكام العبادات مستتثناة من 


(112) محمود محمد طه. الرسالة الثانية من الإسلام (أم 
درمان. السودان. ط 4. 1971/1391). 3. 

(113) نفسه. 134. 162-3. 

(114) نفسه. 10-9. 


(115) نفسه. 10-8. 140: انظر أيضًا لصب العا" معممدىا 
3 111,2ا]55اع5 ومحمود: "محمود محمد طثث 116-7. 


التغيير"". لكنه يشير إلى أن الأحكام المتعلقة 
بالعبادات قد يطرأ عليها التغيير. فإن الزكاة. 
على سبيل المثال. من الفرائض التي ظلت 
غير قابلة للتغيير. لكن ينبغي تعيين مقدارها 
استنادًا إلى الأحكام الأصلية المتعلقة بتقاسم 
الثروة””". وهو يرى كذلك أن تطبيق الأحكام 
التي دعت إليها رسالة الإسلام الأصلية 
سيحقق مصلحة الأفراد والأمة بأسرها219, 
وأن مقاربته للشريعة الإسلامية ستفضي 
إلى ظهور مجتمع قائم على قيم المساواة 
والاشتراكية والديمقراطية. وهي القيم 
الأساسية لرسالة الإسلام كما جاءت في 
السور القرآنية المكية9". في نظره. 


مؤيدو المقاربات القضيقة 
لنظرية المصلحة 


رغم أن تصور الشاطبي للشريعة يضع بين 
أيدينا منظومة متناسقة تتيح توسيع مجال 
إعمال الأحكام وتكييفها وففًا للنوازل. فإن 
تطبيق مقاربته برقتها لا يشكّل تهديدًا لجانب 
مهم من الأحكام المطبقة فحسب. وإنما 
لعلوم الشرع وتفاسير النصوص وأحاديث 
النبي أيضًا. وقد يؤدي وضع هذه المقاربة 
موضع التطبيق دون قيود إلى عدول جذري عن 


(116) يذكر محمود عددا من نقاط عدم الانتظام المنهجي 
في تأويل طه للوحي القراني ("محمود محمد طه. 116-8. 
123-4). 


(117) طه: الرسالة الثانية. 164. 
(118) نفسه: 39. 


(119) انظر: نفسه. 160-142: محمود: "محمود محمد طه". 
120-8. 
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الجوهر التاريخي للشريعة الإسلامية على نحو 
مشابه لما دعا إليه طه في رسالة الإسلام 
الثانية. وأعتقد أن هذا هو الدافع الذي جعل 
الفقهاء الذين تلقوا تعليمًا تقليديًا وارتبطوا 
بالمنهج الديني التقليدي يميلون إلى المقاربات 
التي تسئند إلى منهج عقلاني صوري. ونظرا 
إلى تواصل الإعراض عن الشريعة وتهميش 
دورها في المجتمع. فقد بذلوا وسعهم 
للحفاظ على الطابع التقليدي للشريعة 
بالتزامن مع السعي إلى تناول قضية توسيع 
دائرة أحكامها لتشمل المسائل التي لا نص 
فيها سيرًا على منوال المصلحة الذي وضعه 
الغزالي والرازي. سواء كان ذلك بالاستفادة 
من مقاربة القرافي أو باستبعادها. يمكن 
أن نذكر من بين هؤلاء الفقهاء المحافظين 
عبد الوهاب خلاف ومحمد سعيد رمضان 
البوطي. لقد تسنى لهذين الفقيهين بفضل 
انتهاج مقاربة الغزالي/الرازي أن يستنبطا 
الأحكام لما يقع من نوازل اعتمادًا على قاعدة 
القياس واستنادًا إلى علة المصلحة المرسلة. 
استلزم الأمر أن يضع الفقهاء معايير شكلية 
تسمح لهم بالتثبت من أن المصلحة قد 
كان هذا إجراء مفيدا للغاية في عملية الإفتاء 
على وجه الخصوص. ولكي يتسنى لهؤلاء 
الفقهاء ذوي النزعة المحافظة تكييف الأحكام 
مع الوقائع المستجدة. فقد استندوا إلى 
مقاربة القرافي للمصلحة بوصفها قاعدة 
فقهية تُطبّق في الحالات التي يؤدي فيه الحكم 
الشرعي العام إلى التعسير على الناس أو إلى 
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نتائج غير مرغوبة. إن إلقاء نظرة فاحصة على 
مصنفات العلماء المحسوبين على المدرسة 
التقليدية يشي بوجود اختلافات هائلة بينهم 
من حيث آرائهم عمومًا. ومن حيث استتثمارهم 
لمقاربتي الغزالي/الرازي والقرافي على وجه 
الخصوص. سأستعرض في القسم التالي من 
هذه المقالة مقاربتين لفقيهين محافظين 
هما الخلاآف والبوطي. 


1. عبد الوهاب خلاف 


درس العالم المصري عبد الوهاب خنّاف 
(1290)1956-1888/1375-1305) بالأزهر وبمدرسة 
القضاء الشرعي بالقاهرة. حيث درس لاحقًا 
لعدة سنوات. وقد عبن قاضيًا بالمحاكم 
الشرعية المصرية سنة 1920/1338. ثم 
مفتشا لهذه المحاكم. ويبدو أن أكثر منصب 
عمله أستادًا للشريعة في كلية الحقوق 
التابعة لجامعة القاهرة من سنة 1934/1352 
حتى وفاته سنة 1956/1375. أّف مصنفات في 
الفقه والقانون وشرح عددا من القوانين التي 
سنتها الحكومة المصرية”2). صارت الشريعة 
الإسلامية في حياة خلاف مهمّشة على نحو 
متزايد في النظام القضائي المصري. فاسحة 
المجال لظهور مدونات قانونية مستلهمة 


من القانون الغربي. وعلى غرار رؤاد الإصلاح 


(120) عبد الوهاب خلاف: 'علم أصول الفقه' (الاسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة. 1984)). 4. 

(121) محمد عزت الطهطاوي: من علماء الرواد في رحاب 
الأزهر (القاهرة: مكتبة وهبة. 1990). 152-141. 
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المُخْدّئين. سعى خنّاف إلى مجابهة الضغوط 
المسلطة على الشريعة الإسلامية من خلال 
إعمال مبدأ فقهي تقبل به طائفة واسعة 
من المسلمين. كانت المصلحة بالنسبة 
إليه سبينًا مفضيًا إلى توحيد أحكام الشريعة 
وبالتالي كفالة مناعتها22". لكن خلّاف لم 
يقدم المصلحة على الشريعة كما فعل رضا 
والقاسمي**'2. بل سعى إلى صون قدسية 
النصوص وإعلاء صرح الشريعة من خلال 
التعويل على مقاربة الغزالي/الرازي. 

عرّض خناف مقاربته لقاعدة المصلحة 
لا نص فيه" الذي صدر سنة 1954/1373. 
وفد كان يرمي صراحة إلى تفنيد مزاعم 
المستشرقين عن افتقار الشريعة للمرونة 
والقدرة على التكيف مع التطور المجتمعي. 
وأراد خلّاف. في مسعاه لتحقيق غايته. أن 
يثبت أن مصادر التشريع في الإسلام ليست 
محصورة في النصوص ولا مرتبطة بسياق 
تاريخي محدد. مضيفًا أن ممارسة الاجتهاد 
تكفل تطور الأحكام والتشريع وفقًا لحاجيات 
الأمم الإسلامية2242. 


ويرى خنّاف أن الاجتهاد يحقق غايتين: 
أولاهما النظر في المسائل التي تكون الأحكام 


(122) خلاف مثل رشيد رضا رأى في الشريعة وسيلة 
لتوحيد الدول العربية (خلاف: مصادر التشريع. 6) 
(123) خلاف (نفسه. 101) هاجم مقاربة الطوفي للمصلحة 
محتجا بكونه أبطل النصوص الشرعية استنادا إلى الهوى. 
(124) نفسه: 157-156 


حلول للحالات التي سكت عنها النص أو التي 
لم ينعقد إجماع حولها. وفي الحالتين قد تكون 
الأحكام التي يستنبطها العلماء متباينة بسبب 
اختلافهم في تعليل الأحكام. أو جزاء وجودهم 
في بيئات مختلفة تؤثر في تقييم كل واحد 
منهم للمسألة المطروحة!225. 


وقد أشار خنّاف إلى أن القاعدة الأساسية 
التي يتعين على الفقيه إعمالها عند عدم 
النص هي القياس. وتأشيا بمقاربة الغزالي 
والرازي. عدّ خلاف المصلحة ضربًا من ضروب 
القياس واعتبرها بمثابة مناسبة مرسلة تعثّل 
بها الأحكام. كما شدد على أن استخدام هذا 
المعيار في اختيار الحكم قد حقق المصلحة 
التي قصدها الشارع من الحكم الشرعي220. 
ولكي تكون المصلحة المرسلة مناسبة ينبغي 
أن تكون متعلقة بإحدى مراتب المصلحة 
الثلاث ضرورةً أو حاجةً أو تحسينًا لإحدى 
الكليات الخمس. وهي الدين والنفس والعقل 
والمال والعرض”*”*". وقد ذهب خلاف إلى حد 
القبول بالحالات التي تكون فيها المصلحة 
ظنية أو متوقمة. فلم يرفض الأخذ بالمصلحة 
إلا في الحالات التي يكون فيها عدم تحققها 
أمرًا مقطوعًا به2292. قثل خلاف من المعايير 
الخاصة بالوصف المناسب موشهقًا بذلك 


25) نفسه: 12-9 

26) نفسه: 28-18. 51. 56 

7) لم يقطع خلاف بخصوص الترتيب ولا حتى العناصر 
لتي تندرج تحت الضروريات؛ أحيانا يذكر خمسة. وأحيانا 


أقل. وظل يراوح بين ذكر النسل مع النفس أو تعويضه 
بالعرض (نفسهة: 58-57). 


28) نفسه: 61-59. 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر 


مجال العلل الشرعية استنادًا إلى المصلحة 
المرسلة. وإلى جانب ذلك. فإن لم يكن 
المناسب المُرسل قد أفضى إلى مصلحة. فإنه 
يكون قد فقد شرعيته: لأنه أذى إلى مفسدة 
أعظم من المصلحة أو مساوية لها. ويشدد 
على أن وجهة النظر هذه حازت على قبول 
معظم الفقهاء المسلمين229. 

ورغم أن خنّاف ناقش قضية المصلحة 
المرسلة مجددًا تحت عنوان 'الاستصلاح' 
فإنه لم يضف أبعادًا جديدة لها. ويبدو أنه 
أتى على ذكرها تحت هذا العنوان لغاية واحدة 
هي تمييزها عن قاعدة 'الاستحسان'. فإن 
الاستصلاح عنده ينضوي ضمن قاعدة القياس 
والمناسيب المُرشل 2720 
الأحكام بناء على مراعاة المصلحة المرسلة 


لقد عد استنباط 


أكثر قاعدة فقهية منتجة عند فقد النصوص 
الشرعية أو عدم انعقاد الإجماع”7". لكن هذه 
القاعدة لا يُعمَل بها في العبادات والحدود 
والكفارات والإرث والأحكام التي نصت على 
أيام وشهور مخصوصة. مثل عددٍ شهور عدّة 
المرأة بعد طلاق المرأة أو وفاة زوجها232. 


يبدو واضحًا من كلام خلّاف أن المصلحة في 
نظره قاعدة يُلتجَأ إليها لتوسيع مجال انطباق 
الأحكام لتشمل الطوارئ والمستجدات التي لم 
يقم عليها دليل من القرآن والسنة أو لم ينعقد 
عليها الإجماع. وقد فسح المجال صراحة 


دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية رك 


لتكييف الأحكام عن طريق إعمال الاستحسان. 
عَادَا إياه من قواعد القياس الفقهي. وقد 
عرّف ختاف الاستحسان بأنه عدول فقيه 
عن حكم قام دليل باعتباره. إلى حكم آخر قام 
دليل باعتباره. بناء على تحقيفه مصلحة (وهذا 
قياس خفي في نظره) واعتبار الفقيه أحدهما 
مخضّصًا للثاني أو استئناء للحكم العام. وفي 
مطلق الأحوال. يبني الفقيه حكمه على دليل 
قام عليه دليل من الشرع 233 


تبدو نظرية خدّاف الفقهية للوهلة الأولى 
رافضة لإبطال أحكام النصوص أو تعديلها 
بواسطة المصلحة المرسلة. ولكن القاء 
نظرة فاحصة على شرحه لطريقة إعمالها 
يفضي بنا إلى الخروج باستنتاج مختلف. 
فإن خنّاف يجيز اعتبار المصلحة المرسلة 
في المعاملات الاجتماعية عند عدم النص 
القطعي أو الإجماع الصريح وعند استحالة 
إعمال قاعدة القياس22©4. ويعني هذا أن 
الحالات التي تنطبق عليها قاعدة المصلحة 
المرسلة هي التي لم يقطع فيها القرآن ولا 
السنة أو التي تخضع للعرف. ويكون خلّاف 
بذلك قد وشع نطاق اعتبار المصلحة على 
حساب اعتبار النص2358. يمكن أن نذكر على 
سبيل المثال تأييده للقانون المصري الحديث 
الذي يقر بشرعية الزواج الموثق بوثيقة رسمية 
وبطلان الزواج الذي يشهده شاهدان. ويرى 


(133) نفسه: 69-67 17/1-1102-101. 
(134) نفسه: 103-102. 
(135) انظر أيضًاء 
.2220-4 ,كع معط 1 اجوعا عأممقاذا 1ه لإرهؤغؤألا ,ودااهنا 
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ختّاف كذلك أن التنصيص على سن دنيا لزواج 
المرأة (16) والرجل (18) هو مثال على حكم 
اقتضته المصلحة المرسلة29). ورغم أنه قدّم 
هذين المثالين تحت عنوان 'توسيع نطاق 
الأحكام'. فإنهما في الواقع تجسيد لمسألة 
تكييف الأحكام الواردة في المدونة الفقهية 
التقليدية. ولم يقتصر خناف على ذلك بل ذهب 
إلى حد تجاوز بعض الأوامر النصية استنادًا 
إلى المصلحة المرسلة. مشترضًا -سالكًا هنا 
مسلك الغزالي- أن تكون المصلحة ضرورية 
قطعية كلية!7. لقد ضيّق خلّاف نطاق الأحكام 
الثابتة لكنه وشّع في المقابل نطاق المصلحة. 
فاسمًا المجال بذلك لتكييف الأحكام القائمة 
وفقًا للأوضاع المستجدة والظروف المتغيرة 
دون أن يضحي بالسمات الأساسية للشريعة 
الإسلامية. 


وعلى غرار رشيد رضا يرى خدّاف أن توكَل 
مهمة توسيع الأحكام وتكييفها إلى ما يسمّيه 
'تشريع الجماعة'. وهي جماعة يفترض أن 
تعوض 'الإجماع' بوصفها 'ضامنة للتجديد' 
الفقهي*2'. وعلى الرغم من تشديده على 
ضرورة قيام عمل الجماعة على الشورى لا 
على الاستبداد بالرأي. فإنه لم يذكر صراحة 
الأشخاص المخولين للاضطلاع بهذه المهمة. 
وفد نص في مناسبات عديدة على ضرورة 
أن يكون أعضاء هذه الجماعة من العلماء 
المبرّزين المؤهلين للاجتهاد. على أن ينالوا 


(136) خلاف: مصادر التشريع. 56. 88. 
(137) نفسه: 102-101. 
(138) نفسه: 165. 


عضويتها بالانتخاب. ولكنه اشترط كذلك أن 
تشمل الجماعة كذلك أعضاء عرفوا بخبرتهم 
في الشؤون الدنيوية29". وقد أوكلت لهاتين 
الجماعتين (؟) مهمة تشريع القوانين استنادًا 
إلى الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في 
الشريعة الإسلامية على النحو الذي عُرضت به 


فى كتابه240. 


إن تعريف خناف لمفهوم المصلحة 
والطريقة التي استخدمها لإدراجه ضمن 
النظرية الفقهية يعكسان النظرة التي يحملها 
عن نفسه بوصفه مفسرًا تقليديا للشريعة 
الإسلامية. إذ لم نر في أي موضع من كتابه 
دعوة للعدول عن التصورات الني يحملها 
القدماء عن الشريعة. لا سيما في مجال 
النظرية الفقهية. فهو لم يعمد إلى ترديد 
مقولاتهم والنسج على منوال المصلحة الذي 
وضعه الغزالي/الرازي فحسب. بل أعاد تأويل 
كل ذلك على نحو أفضى إلى تحقيق غاية 
مزدوجة. أولا. قام خلاف بتوسيع نطاق الأحكام 
التي تستند شرعيًا إلى المصلحة المرسلة عبر 
تضييق نطاق النصوص وفسح المجال أمام 
الفقهاء لإعمال الاجتهاد بشكل مستقل. 
وقد سمح هذا للشريعة الإسلامية باكتساب 
طابع المرونة والقدرة على التكيّف في سياق 
الدولة-الأمة الحديثة. ثانبّاء. حرص خنّاف على 
صون الطابع الإلهي والإسلامي للشريعة عبر 
استثناء مسائل العبادة. والمسائل المنصوص 
على حكمها صراحة. والجوانب التي تميز بين 


(139) نفسه: 17-13 103-102 167. 
(140) نفسه: 13. 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر ثم || 


المجتمع المسلم وسائر المجتمعات على غرار 
الحدود ومسائل الإرث والطلاق. 


.١‏ محمد سعيد رمضان البوطي 


يعد العالم السوري محمد سعيد رمضان 
البوطي (ولد 1929/8-1347) من أكثر العلماء 
تمشكًا بالموقف المحافظ حيال المصلحة. 
تخرّج من الأزهر سنة 1956/1375 حامنًا شهادة 
في تدريس الشريعة ودررّس في الكثير من 
المؤسسات التعليمية السورية. شغل سنة 
0 منصب مساعد بكلية الشريعة 
التابعة لجامعة دمشق. وبعد إنهاء رسالة 
الدكتوراة. انضم إلى كلية جامعة دمشق 
محاضرًا في القانون المقارن والدراسات 
الدينية. عمل مدة عميدًا لكلية الشريعة 
مواصلا في الآن ذاته التدريس في جامعة 
دمشق”*". وإلى جانب قدرته على التأثير بوصفه 
أستادًا. طبقت شهرته الآفاق بفضل ظهوره 
المنتظم على شاشة التلفزة السورية واعضًا 
ومفسرًا للقرآن والحديث. يذكر 'كريستمان' 
(مصقدغواتعطع) أن البوطي في إطلالاته التلفرية 
قواعد الشريعة على ضوء القانون الوضعي 
والمجتمع "242 سأخصص هذا القسم من 
ورقني لمقاربة البوطي لمفهوم المصلحة. 
مقرًا مع ذلك بأن خطاباته الدينية التي لاقت 


دناه أوذاع8 00ة 36امطءع5 عأصمقاذا" بممقصغكوقضط دوع لصم (141) 
ما ",أغأنا8-اج 3036م83 53:10 0تمصممقطنلطا طاتهطد :عمعل0مع ا 
.58-60 غ3 ,81- 57,/ أمععلهواا ممة محهقاذكا 


(142) نفسه: 58. 


دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية رك 


إقبانًا شعبيًا منقطع النظير جديرة بأن تفرد 


نشر البوطي كتابه 'ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية' الذي يستند أسائّبا إلى 
أطروحة الدكتوراة التي أنجزها سنة 1965/1358. 
وقد عرض فيها ملخّصا لأهم المصنفات 
التي اعتنت بقضية المصلحة. بدءا بالمؤلفات 
الكلاسيكية القديمة وحتى الحقبة المعاصرة. 
البوطي سهام نقده للتفسيرات 
الليبيرالية للمصلحة. لكنه وضع في الآن ذاته 
معايير ففضّلة للحكم على أمر ما بكونه يحقق 
مصلحة يُستند إليها لإصدار حكم شرعي. وقد 
رفض صراحة إعمال المصلحة أداةً للتشريع 
ولتغيير الأحكام النصية والصرح الفقهي 
الذي بناه العلماء السابقون دون الرجوع إلى 
مصادر التشريع الحقيقية (القرآن والسنة 
والقياس)!*. تبنى البوطي التعريف الذي صاغه 
الغزالي/الرازي للمصلحة. وشدد على أن العقل 
لوحده غير قادر على إدراك الأحكام الواردة في 
الشريعة ولا على تصنيف الضرورات**' بحسب 
درجة الأهمية. وقد رفض البوطي كذلك القول 
إن المصلحة يقررها العرف أو درجة السعادة 
التي يحققها الفرد أو الجماعة5*. فإن المصالح 
القرآن والسنة 


وه 


الدنيوية تقررها نصوص 


(143) محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة 
في الشريعة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 4. 
72. 11-5. والغريب أن البوطي في هذه الحالة لا 
يعد الإجماع مصدرًا من مصادر الشريعة الإسلامية. 
(144) نفسه: 48. 50. 61-58. 65-6. 

(145) نفغسه: 25-8. 
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والقياس الفقهي المبني عليهما فحسب 226 
وإلى جانب ذلك. فلكي تكون المصلحة شرعية 
ينبغي أن تحفظ الضرورات الخمس وهي 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فإن 
المصلحة. باختصار. ليست دليئًا مستقنًا كما 
زعم الطوفي”*". ورفض البوطي أيضا المقولة 
التي ردّدها خنّاف كثيرًا: "حيث توجد المصلحة 


لق 


فثم شرع الله" 


وعلى الرغم من تبني البوطي لمقاربة 
الغزالي/الرازي للمصلحة وبعض العناصر التي 
وردت في مقاربة القرافي (كما سنبينه لاحقًا). 
فإنه صاغ مقاربته وفقًا لمقاربة الشاطبي. 
يرى البوطي أن تحقيق مصالح العباد هو معنى 
كلي. والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها 
الشرعية جزئيات له. فحينما نعتبر المصلحة 
في عملية التشريع. قد نجد حكمًا جزئيًا مناقضًا 
للحكم الكلي المحقق لمصالح العباد. ولكفالة 
التطابق والانسجام بينهما. يستخدم البوطي 
استراتيجيتين: أما الأولى فهي تقييد المعنى 
الكلي للمصلحة بضوابط محددة. وأما الثانية 
فهي ربط المصلحة بأدلة شرعية حقيقية92*". 
يرى البوطي أن الضوابط التي تضيّق المعنى 
الكلي للمصلحة تتمثل في ارتباط المصلحة 
الشرعية بحفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال باعتبارها ضروريات أو حاجيات 


(146) نفسه: 15. 60. 


(147) انتقد البوطي الطوفي مرارًا ومطونًا (انظر نفسه. 
9 140 202-15). 


(148) نفسه: 12: خلاف: مصادر التشريع. 0 101. 160. 
(149) البوطي: ضوابط المصلحة. 115-6. 


أو تحسينيات0750, من جهة. وفي عدم تعارضها 
مع حكم من أحكام القرآن والسنة أو القياس 
الصحيح”5". من جهة أخرى. فإن إبطال تعدد 
الزوجات. كما حدث في تونس على سبيل 
المثال. لا يحقق. في نظره. مصلحة حقيقية 
بل متوهمة. وينطبق الأمر ذاته على المساواة 
في الميراث؛ إذ هو باطل ولا يقوم على تحقيق 
مصلحة حقيقية ما دام متعارضًا مع القرآن059. 


إن الطريقة الوحيدة التي اعتمدها البوطي 
للحد من الطابع الإلزامي للأحكام النصية هي 
'التخصيص'. وقد تطرق إلى ضروبه المختلفة. 
بما في ذلك الحالات التي يُخصص فيها حكم 
من القرآن أو السنة بحكم ممُستنبّط قياسا 
على نص صريح. ومثال ذلك الآية التي تحرّم 
أكل أموال الناس بالباطل. فظاهرها الشمول 
لكل أنواع الأموال. وهذا مُعاررّض بحكم جواز 
أخذ المضطر من مال الغير عنوة قدر ضرورته. 
قياسا على جواز أكل الميتة للمضطر:ة25. ومن 
ضروب التخصيص الأخرى تخصيص مبداأً 
التبيسير"*”' حكمًا نصيًا. فإن الاستثناء الذي 
يمثله الحكم الخاص لا يمس المبدأ العام 
الرامي إلى حفظ مصالح العباد. ولكن البوطي 
فرق أن التخصيص يعني أن الحكخم. الخاض 
له مستنده في نصوص القرآن والسنة. إذ لا 


(150) نفسه: 119. 


(151) للاطلاع على عرض مفصل لهذه الضوابط. انظر 
نفسه 247-129. 


(152) نفسه: 117 133. 
(153) نفسه: 139 173 197. 
(154) نفسه: 276-9. 
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يمكن للمصلحة المرسلة أن تخصص حكمًا 
نصيًا أو حكمًا مستندًا إلى القياس الفقهي 
ولا أن تبطلهما. فإن تكييف الأحكام الواردة 
في القرآن والسنة لتتناسب مع الظروف 
الطارئة يقتصر تبعا لذلك على المقارنة بين 
الأحكام المستندة إلى النصوص وتحديد الراجح 
منهاة25. 


وأما الاستراتيجية الثانية التي انتهجها 
البوطي لكفالة الانسجام بين الحكم العام 
المتعلق بتحقيق مصالح العباد وبين الأحكام 
الخاصة الملموسة. فتمثلت في وضع ضوابط 
تحدد المصلحة عند سكوت الشارع عن الحكم 
في مسألة ما. وهو يحذو حذو الغزالي/الرازي 
في مقاربته للمصلحة ويّدرجها تحت القياس 
الفقهي باعتبارها وصفًا مناسيًا256. 


ولتمكين الفقهاء من مبادئ توجيهية 
تسمح لهم بتحديد أية مصلحة يختارون حين 
تتعارض مصلحتان”27. صاغ البوطي ميزانا 
للترجيح بين المصالح وبين المفاسد. وقد 
شدد على أنه بإمكان الفقيه الوصول إلى الحكم 
الصحيح عبر تطبيق المبادئ التالية. أولًا. ينبغي 
ترتيب المصالح بحسب أهمية دورها في حفظ 
الضرورات الخمس. وأهمها الدين ثم النفس 
والعقل والنسل فالمال. فإن المصلحة التي 


(155) جؤز البوطي بدرجة ما تكييف أحكام السنة. وهذا ما 
(156) نفسه: 216-32. 

(157) وفي حال تعارضت مصلحة معتبرة مع مصلحة 
مرسلة يقدم البوطي دوما الأولى. فهو يعثبر المصلحة 
المرسلة متوهمة لأنه يرى أن الله لا يمكن أن يغفل عن 
ذكر مصلحة ما في شريعته (نفسه 67). 
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تحفظ أعلى الضرورات مرثئبة هي المصلحة 


الراجحة!259. 


وإضافة إلى ضرورة تقييم الفقيه للمصالح 
على أساس أهميتها. يتعين عليه كذلك أن 
ينظر في مدى إلحاحها واستعجالها. فإن 
المصلحة الضرورية مقدمة على المصلحة 
الحاجية. التي هي مُقدّمة بدورها عن المصلحة 
التنحسينية. وهكذا دواليك*". يذكر البوطي على 
سبيل المثال. أن عمل المرأة جنبًا إلى جنب 
مع الرجل هو مصلحة تحسينية تتعلق بحفظ 
المال: لأنه يحشن الدخل والإنتاجية. لكن هذه 
المصلحة تتعارض مع ضرورة صون المرأة 
عن الرجل الأجنبي عنها. والحاجة إلى علاقات 
ولمًا كان حفظ النسل مقدَّما على حفظ المال. 
فإن مصلحة حفظ النسل أرجه250. 


فإذا تعارضت مصلحتان لهما نفس 
المرتبة. ينظر الفقيه في أيهما يحقق مصلحة 
ويدرأً مفسدة أكثر من الآخر. والقاعدة 
الأسباسية هنا هي ترجيح المصلحة العامة 
على المصلحة الفردية الخاصة. ويذكر البوطي. 
على سبيل المثال. أن مصلحة حفظ العقل 
من الزيغ مرجحة على مصلحة حرية الفرد في 
التفكير والتعبير عن الرأي. ففي هذه الحالة 
تبلغ المصلحة في كلتا الحالتين مبلغ الحاجة 
لكن البوطي يرى أن التغاضي عن تحقيق 


(158) يذكر البوطي بعض الاستئناءات. مثل قول كلمة 
الكفر حفظاً للنفس. (نفسه. 260). 

(159) نفسه: 51-248. 

(160) نفسه: 260-1. 
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المصلحة الأولى يفضي إلى مفسدة أعظم من 
الإحجام عن تحقيق الثانية"2. 


ويقدّم البوطي معيارًا آخر للاختيار بين 
مصلحتين متعارضئين وهو النظر في 
تحققهما على أرض الواقع. فعندما تكون 
المصلحة أو المفسدة المنجرّة عن حكم ما 
مؤمّدة. فإن هذا الحكم مُربَّح على حكم آخر 
يكفل مصلحةٌ مُحتمّلة؛: فإن لم يكن حدوث 
المصلحة أو المفسدة مقطوعا به. فإنها تحلّ 
في مرتبة دنيا في ميزان الترجيح. فإنْ حفر بثر 
خلف باب. على سبيل المثال. سيؤدي حتما إلى 
إلحاق الضرر بالآخرين وينبغي منعه. كما أن 
تحاشي المفسدة المحتملة لبيع العنب لتاجر 
خمور مرجّح على المصلحة المؤكدة الناتجة عن 
صفقة البيع. وفي المقابل. عندما يباع العنب 
لشخص جاهل لطريقة إنتاج الخمورل فإن 
تحريم بيعه يصبح مصلحة مشكوفًا فيها. بل 
ربما متوقمة:؛ ولذلك فإن المصلحة المحققة 
من عملية البيع مرجّحة©". 


لقد وضع البوطي ميزانًا مفصنًا يكفل 
الوصول إلى الحكم المناسب وفقًا لقاعدة 
المصلحة. والمفارقة أن هذا المقياس شبيه 
بمنهجية الطوفي في تحديد الأحكام بميزان 
المصلحة والمفسدة253. لكن كانت للبوطى 


غاية محددة من صوغ هذا المقياس وهي 


(161) نفغسه: 252-3. 

(162) نفسه: 254. 

(163) انظر زيد: المصلحة. 235-40: 216 ,351363/ا ,5أ/لام35-0. 
رغم أن الرازي وضع كذلك ميزانا مماثلًا. فإن لغة البوطي 
مشابهة أكثر للغة الطوفي (انظر الرازي: المحصول. مح 2. 
480-2: 91 ,قط قاد ةا/! ,5أنءام 4-0). 


تبيين أن استنباط الأحكام الشرعية باستخدام 
المناسبة أفضل من اعتبار المصلحة. ويحتج 
البوطي. من ناحية. بأن المناسبة أخصّ من 
المصلحة. وهو ما يعني أنها تكفل أكبر قدر من 
اليقين الفقهي مقارنة بالمصلحة:؛ و. من ناحية 
أخرى. فإن المناسبة تفوت بالمعارضة لكن 
المصلحة لا تفوت بذلك. فلأن قوام المناسبة 
هو عدم المعارضة. فإذا وجدت فقد فانتت 
المناسبة. وأما المصلحة فإذا وجدت سواء 
كانت مرجوحة أو راجحة فإن ما قد يعارضها 
من المفسدة المصاحبة أو المجاورة لا يعود 
عليها بالنقض. ولذلك فإن البوطي يرجح 
المناسبة على المصلحة دليلا شرعيا لاستنباط 
الأحكام#". 


تعكس الغاية من الميزان الذي وضعه 
البوطي اعتراضه العام على استعمال المصلحة 
دلينًا مستقنًا في عملية التشريع دون العودة 
المباشرة إلى مصادر الشريعة. تَعَذَّ المصلحة 
في التصور الذي يحمله البوطي عن النظرية 
الفقهية آلية من آليات القياس الفقهي يُلتجأ 
إليها لتوسيع نطاق انطباق الأحكام عند عدم 
النصوص. وباعتماد مقاربة الغزالي/الرازي 
للمصلحة. تَمحُن البوطي من صون الأحكام 
المنصوص عليها في القرآن. وهذا يعني أن 
توسيع الأحكام باستعمال المصلحة غير جائز 
حين ينجرٌ عنه إلغاء أحكام القرآن والسنة. 
إذ لا يجوز إبطال حكم نصي شرعي إلا لوجود 
حكم نصي آخر. أي وجود مصلحة يشهد 


(164) البوطي: ضوابط المصلحة. 266. 270. 
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الشرع باعتبارها سواء عن طريق التخصيص. 
أو استنادا إلى عدد من القواعد الفقهية على 
غرار رفع المشقة أو الضرورة أو التيسير. إن 
استعماله للقواعد الفقهية شبيه لاستعمال 
القرافي لها. لكن الاختلاف بينهما يكمن في أن 
البوطي لا يربط بين المصلحة وهذه القواعد. 


بل يربطها بنصوص القرآن والسنة. 


لكن ينبغي أنَا يُفهم من التأويل الذي 
ذهب إليه البوطي أن الشريعة الإسلامية 
شديدة الصرامة وغير قادرة على تلبية 
حاجات المجتمع المتغيرة. وحتى لا يقع هذا 
الفهم المغلوط. استعمل البوطي عددًا من 
الاستراتيجيات التفسيرية. أولا. كان تعريفه 
من الفقهاء. فهي بالنسبة إليه. كل منفعة 
داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون 
لها أو لجنسها القريب شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء. فإن كل مسألة قام عليها شاهد 
من الشرع. حتى لو اتخذ هذا الشاهد شكل 
مبدأ كلي. فهي تندرج تحت مسقى المصلحة 
المعتبرة2"69. وانسجامًا مع هذا التعريف. 
يعرض البوطي أمثلة قدّمها فقهاء آخرون 
لأحكام استّنبطت استنادًا إلى المصلحة 
المرسلة. فقد ذكر الغزالي على سبيل المثال 
مسألة تترس الكفار بجماعة من أسارى 
المسلمين. واستخلص البوطي أن الحكم 
بالسماح برمي الأسارى المسلمين وقتلهم 
يمكن استنباطه استنادًا إلى القاعدة المعتبرة 


(165) انظر نفسه: 330-1. 
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'الضرورات تبيح المحظورات' أو استنادًا 
إلى الموازنة بين مصلحتين معتبرتين - في 
هذه الحالة مصلحة حفظ حياة المسلمين 
والجهاد لحفظ الدين. وفي الحالتين فإن قرار 
قتل الأسارى المسلمين منصوص عليه 
صراحة في الشريعة9؟". فلقد أمكن بفضل 
تضييق تعريف المصلحة المرسلة توسيع 
نطاق المصلحة المعتبرة. وقد تسنى ذلك 
أساشسا من خلال إلغاء أحكام جزئية استنادا 
إلى قاعدني الضرورة والتيسير. 


أما الاستراتيجية الثانية التي اعتمدها 
البوطي فهي توسيع نطاق الأحكام المتغيرة 
من خلال تضييق نطاق الأحكام الواردة في 
السنة. فقد رأى أن أحكام السنة المتعلقة 
بالعبادات والعقود والبيوع والهبات وما 
شابهها هي أحكام ثابتة. وأما سائر الأحكام 
المستفادة من سنة النبي فهي متغيرة 
بحسب الشخص والمكان والزمن. وقد عد 
ذلك كله من قبيل المسائل التي تقع تحت 
سلطة الإمام. فلا يُتقيّد بها إلا فيما تعلق 
بما تدعو إليه من مبادئ كلية (المحققة 
للمصالح). ولا اعتبار ليما تدعو إليه من أحكام 
جزئية67". وقد نحن البوطي على أن الإمام 
أو المجتهدين المعوضين له يحق لهم 
الحكم على هذه المسائل وفقفًا لما تفتضيه 


(166) نفسه: 331-2. 
(167) نفسه: 166-7. 
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مصالح العباد©©". وقد أجاز البوطي أيضا 
قدرًا قليلًا من التغيير في الأحكام المتعلقة 
بالعرف. لكنه نصّ على أن الأعراف المستندة 
إلى أحكام نصية غير قابلة للتغيير حسب 
المناطق والأزمان. وعلى سبيل المثال. رغم 
أن قيمة المهر متغيرة. فإن الحكم القاضي 
بإعطاء المرأة مهرًا يظل قائمًا وغير قابل 
ما سس ننو!159, 


لقد صاغ البوطي مقاربته للمصلحة على 
نحو وثيق الصلة بمقاربة الغزالي/الرازي. 
وذلك رغم أنه كان أكثر صرامة من سابقيه 
كونه اشترط أن يكون القياس هو منطلق 
استخدام المصلحة لتوسيع نطاق انطباق 
الأحكام. وقد أوّل المصلحة المرسلة على نحو 
يستثني إعمالها لتكييف الأحكام القائمة مع 
الظروف المستجدة. ولو قارنا طرح البوطي 
النظري للشريعة بالطرح الذي يقترحه خلآف 
لألفيناها أقل نزوعًا إلى تكييف الأحكام النصية 
أو تعطيلها. ومن بين الفقهاء الذين عرضنا 
مقارباتهم في بحثنا هذا. يظل البوطي أكثر 
فقيه متمسك بأحكام الشريعة الإسلامية 
حثى في جزثياتها. وقد برهنت الأمثلة الني 
ساقها على أن الشريعة الإسلامية منظومة 
قانونية قادرة على التعاطي مع قضايا 
العصرالحديث. ورغم أن الأحكام المستنبطة 


(168) نفسه: 280. يعتبر البوطي نفسه مؤهلا للاجتهاد 


وله سلطة الحكم على مسائل متغيرة حسب الظروف. 
ومن غير الواضح ما إذا كان البوطي يقصد أن يشكل 
المختهدون ميثة استشارية أو تنشررفية ضمس النظام 
السياسي للدولة أم لا. 


(169) نفسه: 281-91. 


استنادا إلى المصلحة المرسلة قد لا تلبي 
بالضرورة رغبات المسلمين في الحصول 
على خيارات فقهية متنوعة. فإنها تعكس 
في نظر البوطي مقاصد الشارع الثابتة من 


إنزال الوحي. 


خائمة 


باتت المصلحة منذ القرن 19/14 
مُعَوَل المسلمين لمجابهة 
التغيرات المستجدة في بيئتهم السياسية 
والاجتماعية. لقد كان الشغل الشاغل 
لمعظم الفقهاء الشريعة 
الإسلامية قادرة على تنظيم شؤون الحياة 
في الدولة الحديثة وعلى توسيع نطاقها 
والتكيف مع الظروف. والحق أن اختلاف 
السياق التاريخي كان له تأثير في مختلف 
تأويلاتهم لمفهوم المصلحة. فإن البيئة 
الفكرية التي سادت في منعطف القرن 
دفعت رشيد رضا والقاسمي إلى التأكيد 
على قدرة الشريعة الإسلامية على التوافق 
مع العلوم العقلية وعلى عدم وجود 
تعارض بين العقل والوحي. وقد شدد 
هؤلاء كذلك في مسعاهم لإعادة إحياء 


الفقهاء 


إثبات أن 


الحضارة الإسلامية على حقهم. بوصفهم 
فقهاء أفذادًا. في النظر في مصادر 
الشريعة بمعزل عن تقاليد 
السائدة. أعمل هؤلاء الاجتهاد. لكنهم لم 
يقتصروا على المنهجيات الفقهية التقليدية. 
غايتهم في ذلك إيجاد الحلول المناسبة 


المذاهب 
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لحاجات المجتمعات المسلمة. وقد وجدوا 
ضالتهم في التفسير الذي وضعه الطوفي 
للمصلحة. ذلك أن مقاربته أتّدت زعمهم أن 
الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع العقل 
ويمكن تطبيقها في السياق المعاصر بكل 
يسر. وإلى جانب ذلك. توفر هذه المقاربة 
معيارًا فجمَعًا عليه. وقد رغبا في أن يفضي 
هذا المعيار إلى توحيد المسلمين وتعزيز 
مناعتهم إزاء التدخل الأجنبي. لكن مقاربة 
الطوفي تضمنت عددًا من المساوئ أهمها 
عدم وجود معايير واضحة لمساءعلتها. 
ونزعتها المستمرة لتبديل القواعد التي 
نزل بها الوحي إلى الحدٌ الذي يجعل الوحي 
الإلهي غير ذي جدوى. 


في الفترة 
و180. 


الفاصلة بين 1940/1360 
اختلفت شواغل 
المنكبين على تأليف المصنفات حول قاعدة 
المصلحة. وقد رأى أحدهم أن الاجتهاد لم 


الفقهاعء 


يعد قضية خلافية: لأن الأمة أجمعت على 
ضرورة فتح بابه. تضاءلت سلطة المذاهب 
الفقهية. فوقى ذلك جميع الداعين إلى 
الاجتهاد. دون استتئناء. شر التعرض إلى 
الاضطهاد الذي عانى القاسمي ويلاته2"9. 
لم يعد الفقهاء يجدون منافسة من أهل 
صنعتهم فحسب. بل دخل على الخط 
متاقسيون جدد هذذوا! مكانتهم لل سيما 
الحركات العلمانية والأصولية. وإلى جانب 
(170) انظلن 


.50-4 ب,لتلو1اع8 عأصطحقاذا ,كصتأمطه») 
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هذه الضغوط الآتية من أوساط فكرية. فإن 
التهميش المستمر للشريعة الإسلامية 
أدى إلن تضاؤل تأثير الفقهاء فيا لمجتمع. 
ومع استحواذ الأحزاب القومية العربية 
الاشتراكية على الحكم في الكثير من البلدان 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أخذ 
تأثير الفقهاء يتراجع باستمرار فلم يسمح 
لهم سوى بعرض فتاويهم وإعلان النكير 
على التشريعات العلمانية للدولة277. 


أما الكّتّاب الذي ظهروا عقب حقبة رواد 
أكثر من زمن سابقيهم لإثبات قدرة الشريعة 
على تلبية حاجات الدولة-الأمة. وعلى التعاطي 
مع المستجدات المنبئقة عن التطورات 
العلمية والاجتماعية والسياسية. وقد ذهب 
هؤلاء. في مسعاهم لمقاربة المصلحة 
بوصفها وسيلة لتناول هذه القضايا. مذهبين 
اثنين. انصب اهتمام المجموعة الأولى 
على الرسالة الأخلاقية للإسلام فقدموا 
2 بالمروتة واأقشدرة التكيف. ان 
إلى هذه المجموعة صبحي المحمصاني 
(171) صار مفهوم المصلحة مستعملا كثيرًا وسيلةً لتبرير 
إنشاء مؤسسات جديدة على غرار الدستور العثماني 
والقوانين العلمانية التي كانت منافية للأحكام ١‏ لمستمدة 
من نصوص الشرع. على غرار منع تعدد الزوجات في 
تونس. انظن: 
اهدووعع2 ]0 /لاقا طنوأكتاصنا! عط 1" ,حهدمع لمك .(ا.لطا. [:10..126-7طا 
لاأاع0031 الاها 131107 3ص مره 350 أقدهاغةوصععغما ",5نا ]562 
05 لإعلااناك لم" بلقلططة8 اناادوء :267 غ3 ,262-79 ,[7]1958 


اهمها ةمععغصا '"/ناها لالنصوءط «مالادبالا 07 صمأغددامعع0ولا 
7 :3 ,451-65 ,[1980] 2 5م5601 أ5وغع ع01ل ألا أه ادحناول 
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وعلال الفاسي ومحمود محمد طه الذين 
كانوا محسوبين على المنظومة القانونية 
العلمانية. وأعربوا عن استعدادهم لتبديل 
الموروث الفقهي للشريعة الإسلامية. وقد 
اشترك هؤلاء في الدعوة إلى تغيير منهجية 
التعاطي مع الشريعة الإسلامية وتأويلها. 
وإن بدرجات متفاوتة. حتى تصبح نظاما 
قانونيًا فعانًا في سياق الدولة الحديثة. وقد 
نسجوا على المنوال الذي صاغه الشاطبي 
على أساس وجود أحكام كلية وجزئية وأحكام 
عامة وخاصة. باتت المصلحة في هذه 
المقاربة حكمًا كليًا ينبغي أن تستند إليه كافة 
الأحكام الأخرى. ودلينًا فقهيًا لا يتعارض البتة 
مع تعاليم الإسلام. ويسئند إلى المفاهيم 
الأخلاقية المستمدة من القرآن. لكن يحسن 
التنبيه إلى أن تأويل المصلحة والشريعة 
الإسلامية على هذا النحو قد يفضي في 
نهاية المطاف إلى إبطال الكثير من أحكام 
الشريعة الإسلامية وعدد من المذاهب 
الدينية. وهو ما بدا جليًا في كتاب 'الرسالة 
الثانية للإسلام " لمحمود محمد طه. وعلى 
حد علمي لم يتطرق أي من هؤلاء لتبعات 
نظرية الشاطبي على نحو كامل. 


وأما المجموعة الثانية. فيمكن أن نطلق 
على أفرادها تسمية الفقهاء المحافظين. 
ذلك أنهم استماتوا في الحفاظ على 
الأسس التقليدية للشريعة الإسلامية. 
تشكلت هذه المجموعة أساشسشسا من 


عبد الوهاب خلاف ومحمد سعيد رمضان 


البوطي. وقد ارتبط أفرادها ارتباطا وثيقا 
بالمؤسسات الدينية التقليدية سواء من 
حيث الدراسة التي زاولوها أو الوظائف 
الني تقلدوها. وقد أقاموا تأويلهم لقاعدة 
المصلحة. في مسعاهم لتنوسيع أحكام 
الشريعة وتكييفها. على الموروث الفقهي 
التقليدي. وقد استندوا إلى المنوال الذي 
صاغه الغزالي/الرازي الذي عدّ المصلحة 
آلية من آليات القياس الفقهي. فالمصلحة 
هي مكرّسة في مصادر الشريعة. ولكفالة 
قابلية الشريعة للتوسع والتكيف. ظل 
خلاف والبوطي يوسعان ثارة مفهوم 
الأحكام الثابتة وضوابط التشريع المقبولة 
شرعًا. وأخرى يضيقانها. وقد أفضت 
جهودهما إلى نتائج مختلفة. فأما خنّاف. 
فقد حدّ من قابلية تطبيق النصوص 
ووشع نطاق إعمال المصلحة لتوسيع 
الأحكام. بينما وشبع البوطي نطاق 
النصوص ومن ثم المصلحة. وحدّ من 
إمكانية استنباط أحكام جديدة استنادًا 
إلى المصلحة المرسلة. لكن حصر كلاهما 
بين أحكام الشريعة ذاتها وترجيح أحدها 
على الآخر. وعلى الرغم من طرافة مقاربة 
خلاف والبوطي للمصلحة. فإنهما لم يظلا 
متقيدين بأدوات العمل الفقهي السائدة 
في المذاهب الرئيسة. 


المصلحة في الفقه الإسلامي المعاصر 


لقد استعرضنا في هذا البحث مجموعة 
من المنهجيات التي اعتمدها الكثير من 
الفقهاء بداية من القرن 14/أواخر 19 إلى 
حدود منتصف القرن 20/14 لتأويل مفهوم 
المصلحة. والحق أننا لم نتثناول بالدرس 
سوى عينة صغيرة من جملة الآراء التي 
تطرقت إلى هذا الموضوع. وقد اخترنا هذه 
العينة لغاية إثبات أن المصلحة. بوصفها 
وسيلة للتجديد الفقهي. تنطوي على أوجه 
عديدة ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة. 
ولكي نتمكن من إدراك الإمكانيات التي 
توفرها قاعدة المصلحة لتوسيع نطاق 
الأحكام وكفالة تكيفها مع المستجدات. 
ينبغي أن ينظر علماء الإسلام والشريعة 
الإسلامية عن كتب إلى المنهجية التي 
يستند إليها الفقيه عند إدراج هذا المفهوم 
عبر عرضنا لمختلف المقاربات التي انتهجها 
عدد من فقهاء الحقبة الإسلامية الوسيطة 
إلى توفير معيار يهتدي به كل من يروم 
تأليف كتابات تُعنى بالتأويلات المعاصرة 
لقاعدة المصلحة. ولقد نبّهت كذلك إلى 
أن المقاربة التي انتهى إليها كل فقيه 
لم تقم على اعتبارات اعتباطية. بل كانت 
وليدة عوامل مخصوصة أثّرت في منهجية 
التعاطي مع المصلحة. على غرار تعليمه 
ومكانته والسياق التاريخي الذي عاش فيه. 


